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ا العمل هذ لإخراجتوفيقه لنا منه وكرمه و على ونشمره نحمد الله عز وجل 
  ، وأن ينفع به؛والذي ندعو أن يمون خالصا لوجهه المريم ،المكواضع

وعطفا على شمره عز وجل، إذ من لم يشمر الناس لم يشمر الله، شمر 
كانت له يد علينا في إتمام هذه المذكرة، ستواء بقليل مل من  عام كذلك موصو  ل

لمل من ستاعد ، من تمرم بكوجيه أو نصحمل ل، من قريب أو بعيد، أو كثير
ذكر الأستكاذ الدككور دحماني  في المقام الاو ، ونخص بال من أستاتذة وستاهم،

 .، فالموظفين والعما زملاءال كما ، المشرف على هذا العمل، ثم

 



 

 

إلى التي حملكني وهنا على وهن تسعة  
أشهر وغمرتني بحنانـهـا وكانت ستندا في 
دربي، وعانت الحلو والمر حتى أوصلكني إلى 

 ..إلى أغلى ما أملك في الوجود . ،ما أتمنى
 أمي

تمفل المشقة في تعليمي ولم إلى الذي 
يبخل علي بشيء، إلى الذي رباني وأرادني 

الذي أحمل لقبـه بمل و  ،ان أبلغ المعالي
 أبي الغالي رحمه الله.... إلى فخر واعكزاز 
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 مقدمة
بناءً المنفردة  اتـه، أعمالا بسيطة في شملها بإرادنـهلا ستيما القانوني م ،تصدر الإدارة خلا  ممارستة نشاطها

ثرا أإن هي أحدثت  ،إلغائها، تخضع في تسمى قرارات إداريةالعامة، وبمقكضى القوانين والكنظيمات،  اكـهعلى ستلط
رد الإدارة إلى لتجاوز السلطة باعكبارها دعوى عينية موضوعية، يسعى رافعها من خلالها  لدعوىمس بمصالح الأفراد، 

موعة مـجمركبة من  ،أعمالا أخرىكما تصدر إحقاق حقه،  ثم  جادة طريق القانون، تمريسا لمبدأ المشروعية أصالة
عى الإدارة العامة إلى تحقيقه من ، تجمعها وحدة الهدف، تسـانـهقرارات إدارية بسيطة في شملها، مترابطة فيما بي

 اكـه، تخضع في رقابـانـهنما يشاركها غيرها فيها، أو تسكقل إرادة الغير عوإوحدها،  اتـهرادإ لا تعمل فيهاخلالها، 
 .كقاعدة عامة  لدعوى مقررة قانونا بحسب كل عملية

ما كان محلها  اإذيطرح  شما ، فإن الإإشمالالا تطرح  في شمله البسيط الإدارية القرار ممخاص كانت  اإذو 
لهما أو (، وذلك لأستباب ثلاث، actes complexesمخكلطة ) أو ةمركبيدخل ضمن عملية  إداريمنازعة قرار 

 خير عملي.  تاريخي، وثانيهما قانوني، والأ

صاحب  والذي، عارضكاريخيا، نشأت الصعوبة من الجد  الواستع بين رجا  القانون بين مؤيد مسكحسن ومف
كانت (، والتي  le tout indivisibleالمل الذي لا يكجزأ ) أولس الدولة الفرنسي، لنظرية التركيب مـج هجر

من قرارات بعضها عن بعض،  نـهلا يممن فصل ما تكضم ،ةاحدة المركبة كمكلة و الإداريقرارات العملية  إلىتنظر 
لطعن في العملية المركبة كمل، بواستطة الدعوى الموازية، لا بمناستبة اإبطالها إ أو اكـهوبالكالي لا تقبل الطعن في مشروعي

 بكأرجحو ء كدعوى فرعية، لغابقى دعوى الإأمما  واحترام قواعد الاخكصاص، الحفاظ على الحقوق الممكسبة،داعي ب
 les) القرارات القابلة للانفصا  أويل تطبيق نظرية الكحل إلىالقرن العشرين،  بدايةتطبيق هذه النظرية بالانكقا  

actes détachables متى وافقت معايير معينة، فصل بعض قرارات العملية المركبة ممانيةإ(، والتي مفادها ،
لة للكخلص من شرط الدعوى الموازية بعدما و الس الدولة الفرنسي، وهذا في محـجمن القرارات المكعاقبة لم ةسكخلصم

ء بالحقوق الممكسبة، واعكبارها دعوى القانون العام لغاقانونا وقضاء، وعدم مساس دعوى الإ جدواهتبين عدم 
 .(1)العامة غير المشروعة قضائيا الإدارةء قرارات لغاالاصيلة والوحيدة لإ

                                       
، ديوان المطبوعات الجامعية، 4: نظرية الدعوى الادارية، ط2عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء  (1)

 .440 -437 ص ، ص2005الجزائر، ستنة 
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ن القانون إما يخرجها من رقابة القضاء، فيمنع الطعن أ، عما ما قانونيا، يلاحظ في تنظيمه لهذا النوع من الأأ
 أصحابها، و أمام، والجهة المخكصة برفع الدعوى وهو الشائع  ،اتـهمنازعا اتإجراءن يحدد طرق و أ، وإما أصلافيها 

المترتبة على هذا الكنازع، والتي غالبا كذلك  ثارا، وطرق الطعن فيها، والآبـهالمراكز القانونية الذين يحق لهم الكنازع بسب
ها ميزة النسبية، ويخكص بالنظر مامأحالها وحجية مـجالصبغة الذاتية الشخصية والحقوقية، وعلى  اما تضفى عليه

ا، ويغلق على غيرهم باب بـهها أطرافبالدعوى الموازية، فكلزم  كـهفيها القضاء الشامل، وهو ما اصطلح على تسمي
، تجد لها تبريرات تاريخية قديمة أخرىحيانا مصالحهم، وهذا لاعكبارات منطقية أحيانا وقانونية أالمنازعة، ولو تضررت 

 الزمن. هاتجاوز قد 

قل أب إنمان هجران الدعوى الموازية لم يمن بصفة مطلقة، و أفإن الواقع، يؤكد  –وهذا ما يهمنا  -أما عمليا 
 كان  اإذالمركبة فقط وليس كلها، ف عما ويقره، ولمن في بعض الأ يقبله المنطق أمرحدة من ذي قبل بمثير، وهذا 

رد دخولها تحت عنوان ـجالمصطلح المكعارف عليه قانونا وقضاء وفقها بمة بإداريقرارات  ـانـهعن كو  تـهتخرج قرارا هابعض
طريق  اتـهن توجد لمنازعاألا ثم قانونيا وقضائيا أو مست حقا، فيسكلزم منطقيا  أو أثراة مركبة، ورتبت إداريعملية 

صيلة وليست أى ء مفكوحة للأفراد كدعو لغاتسوى من خلاله، تناستب طبيعة العملية المركبة، مع بقاء دعوى الإ
ن يبقى أمركب، على  إداريعمل  نـهن تضمإ، حتى و كـهمشموك في مشروعي إداريفرعية، في حا  انصبت على قرار 

 ن لا تمس قواعد الاخكصاص؛ هذا من جهة. أالمطعون فيه، و  الإدارير بإعدام القرار ـانـههذا العمل قائما ولا ي

ددا حو  تحديد مـج، وقع الاخكلاف نفصلةقرارات المة ال، وحتى بعد استكقرار تطبيق نظريأخرىومن جهة 
من خلا  استكقرائه  ـانـهة، لاخكلاف وتعدد ما استكنبطه القضاء والفقه محداة الو الإدارينفصا  في العملية معايير الا
دات اكـهاجعموما و  الإداريلهما يكعلق بطبيعة القانون أو لس الدولة الفرنسي المنشئة للنظرية، لسببين، مـجلقرارات 

كمع المرتبطة ـجمن سترعة الكطور والكميف لمواكبة مشاكل الم بـهوما تكميز  ،لس قضاء الدولة الفرنسي خصوصامـج
في هذا  تـه، فالفاحص لقرارااكـهتباطه بسير المرافق العامة واستكمرارييجاد حلو  لها لار إوالعمل الحثيث على  ،الهـجبم
ما ثانيهما ء في بعض مضامين هذه النظرية. أإلغاحتى  أوضافة إ أوتوستيعا  أوتضييقا  أوا  لا يعدم تغييرا ـجالم

، إما بكطبيق المعايير أخرىة مركبة إداري أعما لس الدولة الفرنسي في نطاق تطبيق النظرية على مـجفيكعلق بكوستع 
 ه.أمامعروض ستس ومعايير جديدة مسكحدثة، لحل النزاع الماستكنادا على أ أوذلك،  نـهممالسابقة، إن أ

 ،نظري تأصيليذات بعد  ،كما اشارنا  ،همية موضوع هذه الدراستة، فهيمما ستبق يممن استكشفاف مدى أ
هم جانب  كذلك ذات بعد تطبيقي عملي، وهو أ  يكعلق بسعة وتنوع واخكلاف آراء الفقه في هذا الموضوع، وهي
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 ـانـه، وموإحقاق الحق كمريس مبدأ المشروعيةبها، دف هذه النظرية لكحقيقتـهية التي لغاا ـانـهم لأستبابكما نعكقد، 
 ،ـانـهمعديد الومنا هذا ي إلى الإدارييحصي القضاء  إذ، اتـهوكذا الانكشار الواستع لكطبيقا ها،حماملأالكطور المسكمر 

 فقد خيرا انكشار تطبيقها في كثير من الدو ،وأ ،ما يأتي من فصو  هذه الدراستة في ،والتي ستوف نفصل ذكرها
التي عرف قضاؤها و الجزائر،  ـانـها وتطبيقها، ومبـهخذ في الأ لس الدولة الفرنسيمـج أخرىستايرت دو  كثيرة 

 .تـهها في كثير من قراراأحمام، وطبق ـانـهدرك محاستالنظرية مبمرا بعد الاستكقلا ، وأ هذه الإداري

في نفس الباحثين، أهمها حب لحاجة  لهماأو ، ما عن دوافع اخكيار موضوع هذه الدراستة فذات جانبينأ
ة المركبة الإداريتفاصيل النظرية وكيفية تطبيقها، والاستكزادة في فهم مضمون العمليات  دراستةطلاع والكعمق في الا

ن يحظى  هذا الموضوع بطرح جديد يرجيان أما لكقديمنـهلة مو اا، توستيعا لمداركهما العلمية، وكذا محبـهالمكصلة 
وتفصيل المفاهيم  ،خكلافد الاعن اكـهالنظر فيها وتقعيدها ومقارن إعادةية، بهالفق الآراءعة بالقبو ، من خلا  مراج

كذلك، بغية   الإداريدات القضاء اكـهالاعكماد على القوانين واجبام وتذليلا للصعوبة، بـهستسها، رفعا للإأ إلىوردها 
لممكبة العلمية. لء ثراإو باليسير للمكخصصين، و فادة بالجديد ولوالإ ،تـهدوادرب والكمرس على البحث العلمي وأكال

 في بـهلكشعو لينا، حديث، على الأقل بالنسبة إ نـهوضوع نفسه من كو الم بـهبما يكميز  أما الجانب الثاني فيكعلق
همية علمية وعملية بالغة، ومع ذلك فقد لحقه ، ينطوي على أتـهد ومكطور في معطيامكجد نـه، ولمو الات شتىمـج

 .تـهله وعدم تحيين معلوماو افي تن الكقصير

عدد من الفقهاء ليها منذ نشأة هذه النظرية ا ، فقد ستبق إـجا الملى في هذو ن هذه الدراستة ليست الأعلى أ
ففي الفقه المقارن، وخاصة في فرنسا ومصر، تم  ،وخارجه اتـهوالباحثين شرحا وتأصيلا ودراستة وبحثا، في بلد نشأ

يمة في محكواها العلمي والمعرفي، موزعة بين ككب ومقالات علمية ومذكرات دككوراه ق ،مكنوعة أعما نشر عدة 
ما بطريقة رسمية إما ما تم نشره في الجزائر، ، ومن الصعوبة بممان اقكناؤها، وأقليلة وغير مكوفرة لنا ـانـهوماجسكير، لم

كفرع صغير في معرض   أو ،ل مقكضبهذه النظرية بشم إلىككابين تطرقت  أوغير رسمية، فجاء في شمل ككاب  أو
، قليلةماستتر  أو ماجيسكيردراستات لمذكرات ك أوء بالخصوص، لغاة بشمل عام ودعوى الإالإداريشرح المنازعات 

 أو، لمامها بمل جوانب الموضوعبعض الكطبيقات فقط، وعدم إواقكصارها على  ،من خلط وستوء عرضعلى ما فيها 
، مع الكنويه على الانعدام الملي على محددة كالصفقات العمومية فقط جاءت كدراستة مخصصة لجزئية صغيرة

 . مسكوى معهد العلوم القانونية والادارية لجامعكنا لمواضيع مماثلة
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 نـهعامة، من هذه الكطبيقات، فإ الإداريليه القضاء والقانون بالدراستة والبحث ما توصل إ نكناو  إذونحن 
، أخرىة إداري أعما  إلىهذه النظرية  أحمامممانية توستيع نطاق تطبيق كساؤ  عن إالذهن، لا محالة، ال إلىيكبادر 

ة: ـــية الكاليشمالوعليه نطرح الإ، وتمريسا لمبدأ المشروعية ودولة الحق والقانون، الأفرادحفاظا على حقوق وحريات 
 ؟ةيالإدار  عمالة القابلة للانفصال على الأالإداريتطبيق نظرية القرارات  مدىما 

 عمالاإما من عناصر، كـهمعياريها الموضوعي والشخصي وما يندرج تح عما إيرتبط تطبيق هذه النظرية ب إذو 
؟ وهل هي ثابكة في كل عملية؟ ثم وكيف يكم تطبيقها  هذه العناصرماهي نطرح ككساؤلات فرعية:  فإنناصحيحا، 

 على عدة عمليات؟ ـانـهم حداهل يممن تطبيق عنصر و 

-الوصفي ي هما الكحليلينيأستاستجين نـهعكمدنا ما، من تساؤلات ـانـهية، وما تفرع عشمالذه الإولمناقشة ه
لة الوقوف على و ا، لمحفقهيالا بـهفي جان ة المركبةالإداري عما لكفصيل عناصر الأ نـهلا غنى ع  و فالأ، يوالاستكنباط

لاستكقراء القرارات في الجانب العملي  نـهبد مولاكما هدافها،  قيامها وأ أستاسو  اتـهوخلفيا ـانـهمضمون كل عملية م
اتصا  وانفصا  القرارات، معايير استكخلاص لة و المح والثانية والقوانين لاستكخلاص معايير هذا الانفصا ، الإداري

قواعد عامة، يممن  أوين مشتركة ثابكة، تشمل عناصرها قاعدة و اتحت ظل عن -ممننا ذلك ما أ -ووضعها 
ج نـهكم ج المقارننـهكما استكعنا كذلك بالم،  أخرىة مركبة إداري أعما  تطبيق هذه النظرية على الاعكماد عليها في

قصرا،  أون توستعا إ ،اتـهمع تطبيقا المقارن الإداريتعامل القانون تطور تطبيق هذه النظرية وكيفية ثانوي لرصد كيفية 
ستس وكيفية تطبيق هذه النظرية في الكجارب هم أا ، للاستكزادة في فـجالتي لها ستبق في هذا الم خاصة في الدو 

 .خرىالأ

ذي المنشأ الفرنسي، كان لزاما علينا اخكيار خطة دراستة  الإداري  القضاء و اوعلى عادة الدراستات التي تكن
توافر عنصر رضى  أستاسعلى  مثنى، بدءاً من فصلينالدراستة جاء تقسيم تكماشى وتناستب هذا الطرح، وعليه 

لانفصا  في العقود لهما تطبيقات نظرية اأو من عدمه، فكضمن العمليات المركبة م بـهالمكعلقة  أوليهم هة إالموج الأفراد
من عديد المعايير وأما مبحثه  نـهنقطة البدء والنشأة والانطلاق، ولما تكضم ـانـهكمبحث أو  كو التي تبرمها الادارة  

، وثاني الفصلين تضمن تطبيقها في العملية بحقوق الأفراد عما  تكعلقالثاني فاشكمل على تطبيقات النظرية على أ
الحمومية  عما  ، وأما المبحث الثاني فخصصناه للأو الضريبية ونزع الملمية الخاصة للمنفعة العامة في مبحثه الأ

 مكفرقة. أخرىوتطبيقات 
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 نفصالالقابلة للاة الإداريتطبيقات نظرية القرارات  :لو الفصل الأ
 تعاقدية والتنظيميةال عمالالأفي 

بالمصلحة ، لارتباطها الإطلاقعلى ا  الكنموي للبلاد ـجفي الم يةهمأكثر الأالعقود التي تبرمها الإدارة بقى ت
 إلى، باستكمرار إليها الإدارةتلجأ  إذ، جانب ضمان ستير المرافق العامةفمن العامة من جوانب عديدة ومكداخلة، 

منعا  انظمة لهبالنصوص الم الإدارةجانب وجوب الكزام  إلىكمع، ـجتعود على المالجانب المالي والفائدة التي ستوف 
حقاق الحق ورفع الضرر من ن إممن ليسوا طرفا في العقد، فإ الأفراد، ثم جانب الحفاظ على حقوق لجنوحها

 المصلحة العامة كذلك.

كطور وال لانفصا انظرية  إلىة، اريالإدكان الانكقا  من نظرية المل الذي لا يكجزأ في منازعات العقود وما  
الفرنسي  الإداري د القضاءاكـهاججوانب نظرة وتنوع كعدد نعماس لإلا ا، اتـهالكعامل مع منازعاالمبير في 

، فلمل خرىلوية فيقدم على الأو تعطى له الأ ـانـهي مهو أ هالمبير الذي واجه شما ن الإغير أ ،للمصلحة العامة
هداف المكوخاة يضمن تحقيق الأ ـانـهه كذلك، وبالكالي كيف يممن إيجاد توازن بيآثار  ـانـهولمل م، نـهووز  كـههميأ ـانـهم

جابة من وجاءت الإ ،أخرىالمشروعية من جهة  إطارفي  الأفرادهذه العقود من جهة، ويضمن حقوق  إتماممن 
المترتبة على  ثارسي، من خلا  الآنالفر لس الدولة مـجدات اكـهاج اكـهالكطبيق الميداني للقواعد القانونية التي وضع

 . خرىلوية لجانب وتقديمه على الجوانب الأو عطائه الأإ

هو ما ، المترتبة عليه ثار، وكذا الآكـهوأهمي، همعايير و  في الكعامل مع نزاعات العقود ههذا الكطبيق الميداني وتطور 
أو مدنيا كالكوظيف أو  ،الانكخاباتك ا ستياستيامكعلقة بحقوق الافراد إم أعما تكلوها  ،دراستكنا بـه نبكدئستوف 

تطبيقات لهما على دراستة أو مبحثين، اشكمل  إلىهذا الفصل من خلا  تقسيم قضائيا كالإحالة على القضاء، 
لقاعدة العامة الكطرق لمن خلا   ة، كنقطة نشأة وانطلاقالإدار التي تبرمها القرارات المنفصلة في منازعات العقود 

كطبيقات القرارات ما ثانيهما فخصصناه ل، وألهذه المنازعات ستكثناءاكالقرارات المنفصلة  ، فاتـهازعامنالتي تحمم 
 .، كنقطة توستعوبنفس الميفية مكعلقة بحقوق الأفرادالمنفصلة في منازعات 
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في الإدارية القابلة للانفصال تطبيقات نظرية القرارات : لو المبحث الأ
 ةر الإداالتي تبرمها  نازعات العقودم

ة، لما التي تبرمها الإدار في العقود القرارات الإدارية القابلة للانفصا  ن نفرد مبحثا كاملا لكطبيق نظرية أنا آثار 
على الصعيد و ، تعكبر موطن نشأتها، ونقطة انطلاقهافعلى الصعيد الكاريخي  ،صعدةأعلى عدة  بالغة هميةأمن  اله

على فراد، و تعلقها بكسيير المرافق العامة وتلبية احكياجات الأو  مر اليهاللجوء الإدارة المسكجكماعي العملي والا
قضائي لمثرة ما يثور بسببها من على الصعيد الدولة، و خاصة للقكصادي لارتباطها بالجانب المالي الصعيد الا

 .اعات لاحكماكها المباشر بالأفرادنز 

 أحمامهاو  ا، يساعد على فهم مضمونهبروستع أكذه النظرية في هذا المجا  بكن دراستة تطبيق هلذا نعكقد أ
مما يسهل علينا الكعامل مع بقية الكطبيقات  واستكخلاص ما تكضمنه من معايير انفصا ، بشمل دقيق، هاوتفاصيل

أو الكطبيقات، بما يخدم  عما ستقاط المعايير المسكخلصة منها على هذه الأإ أولة ستحب او ، ويسهل محخرىالأ
 .نبنا الكمرارمسار هذه الدراستة ويج

تقسيمها منهجية من خلا   الإدارةستوف نكناو  دراستة تطبيق هذه النظرية على العقود التي تبرمها  لذلك
ككقديم لهذه العقود  المفاهيمي  طارعامة استكعراض الإالالقاعدة ضمن ككفالقاعدة العامة ثم الاستكثناء، ، لى جزأين، إ

 تطبيقنفصل في الاستكثناء ثم ، ( و المطلب الأ)أو الدعوى الموازية فيها  اهتـزعاانمالقانونية التي تؤطر قواعد ثم ال
على أن هذه المنهجية  ،(المطلب الثاني)كمحور دراستة   في الجزائرو في القانون والقضاء المقارن نظرية الانفصا 

 .بقية الأعما  الأخرىدراستة ستوف تمون ديدننا في 

 ةالإدار التي تبرمها عات العقود لمناز  الطبيعة القانونية: لو المطلب الأ

تحمم منازعات العقود التي تبرمها الإدارة قواعد قانونية اصطلح على تسميكها الدعوى العقدية، تشمل 
كفصيل الوككمهيد، يجدر بنا  لمن وقبل استكعراض مضمون هذه الدعوى،  ،هذه المنازعاتل لحقاعدة العامة ال

)الفرع  نفسه، ليسهل الإحاطة بجوانب هذا العمل المركب لعقدالعام ل للمفهومالعناصر الممونة بعض الشيء في 
 أو ما يسمى بالدعوى العقدية تـهنازعابالقواعد القانونية المؤطرة لمما يكعلق  جما إالانكقا  إلى ثم ومن  (، و الأ

 )الفرع الثاني(.وخصائصها وما يميزها عن غيرها 
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 ةالإدار تي تبرمها الالمفاهيمي للعقود  طاارالإ: لو الفرع الأ

هذه مضمون  استكيضاحقبل الخوض في تطبيقات هذه النظرية على العقود التي تبرمها الإدارة، لابد من 
لا(، ثم أو نواعها )أخكلف مخكصر لماستكعراض العام من خلا  ضبط تعاريفها ومميزاتها، فمفهومها  إبرازب ،العقود

، للوقوف على ما يميز كل ـانـهيكحقق الغرض ممن قيامها إلى أن بدءا  هامخكلف مراحل تسلسل العملية العقدية عبر
 )ثانيا(. مرحلة

 ةالإدار التي تبرمها العقود مفهوم لا: أو 

بمناستبة تسييره، وتظهر  أودارة مرفق عام إبقصد شخص معنوي عام  هيبرماتفاق  نـهيعرف العقد الإداري بأ
، شروطا استكثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص نـهه، بكضميمامأحبأستلوب القانون العام و  بالأخذ الإدارةفيه نية 

الشروط الاستكثنائية و  ،لكحقيق المصلحة العامة مارتباط موضوع العقد بالمرفق العاو ،ارتباطه بالشخص العامـبكميز ي
  .(1)لإدارة ل امكيازات السلطة العامة أو، في القانون الخاص غير المألوفة
 أودارة يعكبر عقد إف ـانـهتخلف أي م إذاما أ ،إدارياشروط كان عقدا ال أوصائص ذه الخهاستكوفى عقد  فإذا

 نـهبأ ،الإدارةعقد  يممن تعريف نـهأن وجود هذه الخصائص من عدمه هي ما يميز بين العقدين، فإ إذتسيير، و 
 يممن تقسيمها:و ، (2)العامة اكـهة عامة مع الخواص مكنازلة فيه عن امكيازات ستلطإدارياتفاق تبرمه جهة 

بحسب موضوع كل  أنواععدة  الإدارةو عقود أ الإداريةتندرج ضمن العقود : طارق التسييرمن حيث  -ا
أشغا  البناء أو يكضمن  نشأةكعلق بميقد وهو ع ،عقد الأشغا  العمومية إلىعادة  تقسمالعقود الإدارية ، فعقد

أو تدعيم أو هدم منشأة أو جزء منـهـا بما  إصلاحـهيئة أو ترميم أو أو تجديد أو صيانة أو ت نجاازلإ، الهندستة المدنية
، مقابل ثمن (3)التي تسكوفي نكيجكـها وظيفة اقكصادية أو تقنية في ذلك الكجهيزات المرتبطة بـها الضرورية لاستكغلاله

م وكنس ورش الملحقة بالأشغا  ككنظي عما لأإضافة لتعبيد طرق،  أوبناء جسور  أوعقار  يخص مكفق عليه،

                                       
إ .م..إ.ق 800حددت المادة وقد . 192، ص 2008الجزائر، ستنة  -، ديوان المطبوعات الجامعية5طالجزء الثاني،  عمار عوابدي، القانون الاداري، (1)

 .الدولة والولاية والبلدية والمؤستسات العمومية ذات الطابع الإداري: وهمستاس المعيار العضوي ص المعنوية على أالاشخا
 أنظر كذلك. 78، ص2017ط، دار بلقيس للنشر، دار البيضاء، الجزائر، ستنة د.لعقود الإدارية، خالد بلجيلالي، الوجيز في نظرية القرارات وا (2)

لس قضاء الدولة الفرنسي والمصري، رستالة لنيل درجة الدككوراه في الحقوق، جامعة مـجالشهاوي، القرارات الادارية القابلة للانفصا  في طف اع
 .206 ، ص2007عين شمس، 

 50مكضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر عدد  16/09/2015مؤرخ في  247-15لمرستوم الرئاستي رقم من ا 29، 28/7 م( 3)
 .20/09/2015 مؤرخة في
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رتبط بمنقولات يوردها للإدارة ممحل الالكزام فيه يمون  ،عقد الكوريدأو  .الطرق العامة ونقل مواد لازمة لكنفيذ العمل
المانحة  الإدارةتعهد بأن  ،عقد الالكزام )الامكياز(أو  .ثمن معين محدد في العقد المبرم لازمة لمرفق عام مقابل المكعاقدة

 ،هاإشرافتحت و  كـهمسؤوليو  كـهنفقاستكغلا  مرفق عام على  أونون الخاص إدارة وتسيير أشخاص القا أحد إلى
 .(1)المرفقهذا مقابل مبلغ مالي يكقاضاه من المنكفعين من خدمات  ،لإشباع حاجات الجمهور

مة بيع ة المالالإدارييممن للجهة ذ إ ،إلى عقود ناقلة للملمية كعقد البيع يممن تقسيمهافعقود الإدارة أما 
، اكـهلأداء وظيف اكـهعدم قابلي أوللاستكعما   اكـهعدم صلاحيللغي تخصيصها إذا أالعقارية والمنقولة الخاصة  الأملاك

 عقد الكباد  أو أماو  انعقاده. إجراءاتلا تخضع لنفس  ـانـهنفس حمم عقد البيع إلا أ عقد الكناز يأخذ و 
 أيخر على ستبيل الكباد  ملمية ما  غير النقود" إلى الآن ينقل أن المكعاقدي أحد فيهعقد يلكزم  هوف "المقايضة

بعد صدور قرار المبادلة، ويخضع  هلوزير المالية مرفق بالوثائق الضرورية، يبرم عقديقدم طلب يكم بالعقارات فقط، 
  .(2)الكسجيل والشهر العقاري جراءاتلإ

الجماعات  أولدولة ل المملوكةالوطنية الخاصة ملاك الأ أحدوضع ب كالكخصيص ،ميةلعقود غير ناقلة للمو 
مؤستسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ومراكز البحث والكنمية أو هيئة عامة تحت تصرف  الإقليمية

 أوما بصفة مؤقكة قرار من الهيئة المالمة، إبمقكضى ، عقارات هاماء مهدامن أ ـانـهكمميلة المسكقلة الإداريوالهيئات 
 أو خاصشخص عام لملاك الدولة أممثلة في هيئة  الإدارة ينمبكم لكأجيراعقد كو انا. مـج أوابل مالي ئية، بمقـانـه

عند  هرجاعإجر محدد، مع أقابلة للكجديد مقابل دفع  المنقولة لمدة محددة أوملاكها العقارية أ أحدمن الانكفاع ب
منقولة  أوملاك عقارية أملاك الدولة حق استكعما  أة دار إ بـهنظام تخو  بموجهو ف الامكياز عقدوأما ، ء الأجلاكـهان

أو ، ة، كامكياز السمن للضرورة الملحةقانونية معين بشروطهيئات  أوشخاص لأ اوةتإمقابل  أوانا مـجلمدة محددة، 
 .(3)الاستكثمار والترقية العقارية أوطار الاستكثمار السياحي إراضي في امكياز منح الأ

 يكعاطيانك العقد الإداري وعقد الإدارة في هذا الجانب، إذ أن كلا العقدين يشتر : برامطارق الإمن حيث 
، ، مما استكوجب إحاطكهما بضوابط قانونية، أقل ما يقا  عنها أنها شديدة ومعقدة بهدف حمايكهامع أموا  عمومية

مع تخصيص  عروض من عدة مكعهدين مكنافسين لبلج طلب العروض اتجراءلإ وفقاإما يبرم  الإداريالعقد ف
                                       

 -29 ، ص ص2008 مصر، دار المطبوعات الجامعية، الاستمندرية، دط، مفكاح خليفة عبدالحميد، حمد الشلماني، العقود الإدارية وأحمام إبرامها، (1)
 .106-82ص  ، صالمرجع السابقخالد بلجيلالي،  أنظر كذلك .33

 -، دار الخلدونية1ستلطاني عبد العظيم، تسيير وادارة الاملاك الوطنية في الكشريع الجزائري، ط أنظر كذلك من القانون المدني الجزائري. 413المادة  (2)
 .191- 189 ص ، ص2010الجزائر، 

 من القانون المدني، بأن "ينعقد الايجار بمقكضى عقد بين المؤجر والمسكأجر"، 467نص على كيفية إبرامه في المادة لم يعرفه المشرع وإنما (3)
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لها أو  ،ثلاث شما أ. له ضات للمكعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقكصاديةو االصفقة دون مف
الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المكعاقدة  ذويالمرشحين من بكقديم تعهد  طلب العروض المفكوح

 ينمرشحلخمسة ستكشارة انكقائية يمون لا العروض المحدودطلب ثانيها و  .، ولا يكم انكقاء قبلي لهم من طرفهاامسبق
 إجراءب المسابقةثالثها و  .تعهدلي من قبل، مدعوين وحدهم لكقديم و الذين تم انكقاؤهم الأو  ،دفتر الشروط همحدد

مشروع لإنجااز عملية تشكمل على جوانب  أومنافسة بين رجا  الفن لاخكيار، بعد رأي لجنة الكحميم، مخطط 
 حداكخصيص صفقة لمكعامل مكعاقد و ب التراضي لإجراءاتأو وفقا  فنية خاصة. أوجمالية  أواقكصادية  وأتقنية 

بمل  منظيالتراضي بعد الاستكشارة كقاعدة استكثنائية، و   التراضي البسيطتاه المنافسة، صور  إلىدون الدعوة الشملية 
 .(1)الوستائل الممكوبة الملائمة

، وبعد استكطلاع رأي الإدارية المحليةبأملاك للهيئات  مرتعلق الأ إذا الوالي بإذن منتبرم  الإدارةعقود أما 
المزاد العلني عن طريق ، في عقود البيع والكأجير اخصوص، بمنقولات مرتعلق الأ إذاالمدير الولائي للأملاك الوطنية 

مفكوحة إجراءات  من خلا  رفةظشراف لجنة تقوم بفكح الأتحت إ، الكعهدات المخكومة أوالشفوية،  بالمزايداتما إ
 .(2)في حالات معينةص من وزير المالية يختر بالتراضي ب تكم  واستكثناء ،ثم تخكم برستو المزاد وتوقيع العقدللجميع، 

  العملية العقدية التي تبرمها الإدارةثانيا: مراحل 

مايز بعده طبيعة القرارات يفصل بينهما قرار الكوقيع، فكك، مرحلكين أستاستيكينإلى العملية العقدية  تقسم
، من قرارات تسكوفي جميع العناصر المشملة للقرار الإداري قبل الكوقيع وخلاله، الى قرارات الإدارةالصادرة عن 

من خلا   وعليه نسكعرض أهمها في كل مرحلة، هالمنفردة والاستكناد إلى القانون بعد الإرادةيكخلف فيها عنصري 
 .(العنصرين المواليين )أ( و)ب

في  بدقة لحاجاتا الإدارةدد تح، صفقة عمومية براملإ إجراءقبل الشروع في أي : المرحلة التمهيدية -ا
على محضر  فيها يصادقو مداولة المعني لس ـجالميعقد ثم  ،ومداها ومبالغها اكـهمن حيث طبيعدفتر الشروط 

موضوع وكلفة المشروع ونوع الخدمات وشروطها  يانبكب ـانـهع علانالإيكم ثم  ،ابـه الوالي مرفقا إلى ه، ويرستلالصفقة

                                       
 .106-82ص  ، صالمرجع السابقخالد بلجيلالي،  (1)
 .211و 176، ص المرجع السابقستلطاني عبد العظيم،  (2)
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صق ويلفي النشرة الرسمية لصفقات المكعامل العمومي ينشر ة، و حداو  أجنبيةالعربية وبلغة اللغة ، يحرر باتـهومواصفا
  .(1)البلدية بمقر

ن مكعهدين مكنافسين مع تخصيص م ـانـهأكثر عدد ملحصو  على دف ابـه طلب العروضإجراء يكم  ثم
عملية تكم بعدها  ،قبلمن  استكنادا لمعايير اخكيار موضوعية معدة ااقكصادي ـانـهالصفقة دون مفاوضات، لأحس

أن ، و ملف الترشح وعرض تقني وعرض مالي همأن تشمل عروض، بالكأكد من قدرات المترشحينو  تلقي العروض
الأستعار بالوحدة وتفصيل كمي يكضمن العرض الكصريح بالاكككاب، والعرض المالي رستالة تعهد حو  جدو  

 فكح الأظرفةإجراء وها ليك ،الماليوثيقة تسمح بكقسيم العرض  والجزافي وكل الإجماليوتقديري، مع تحليل السعر 
، على أن يكم مل عرضل ةمونبإعداد قائمة الوثائق المخلالها لجنة القوم تو ، اكـهبدعوة كل المترشحين لحضور جلس

بدراستة العروض المالية للمكعهدين و شيحات والعروض غير المطابقة لمحكوى دفتر الشروط، لتر ابإقصاء  تقييم العروض
بصفة مؤقكة وفقا اخكيار المكعامل المكعاقد يكم وبناءً عليه  ،ااقكصادي ـانـهالذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا، وانكقاء أحس

 إبرامالصفقة بثم يقوم طرفي  ،ما تثيره من نزاعات لمثرة حساستية هاأكثر أهم مرحلة، و كوتعكبر   محددة قانونالمعايير 
 ئيا.ـانـهالعقد  إبرامعملية  تمامتمهيدي لإ إجراءيعد قرار إرستاء المناقصة  إذ قرار المرحلة السابقة، على أستاس العقد

 .(2)هتحدد موضوع الكعاقد والأستعار ومدى الكنفيذ وشروط وحقوق والكزامات طرفي بطريقةالعقد  ريروبعده يكم تح

: كما أشرنا فإن طبيعة القرارات في هذه المرحلة يكخلف فيها عنصرين أستاستيين في المرحلة التنفيذية-ب
القانون، وبالكالي لا تعكبر قرارات هذه المرحلة قرارات إدارية  إلىالمنفردة والاستكناد  الإرادة، ألا وهما الإداريةالقرارات 

لا جهة المكعاقد معها، افي مو بسلطات وامكيازات تلقائية  الإدارة تكمكع ةالإداريفي العقود بالمعنى الاصطلاحي، ف
 ،ستلطة الرقابة والكوجيهأولها  ؛الإداريالطبيعة الذاتية للعقد الضابطة و  اكـهستلطنابعة من  ،نص يؤكدها إلىكاج تح

ا  الكنفيذ واخكيار أنسب الطرق وتوجيه أعم يها،عل هالفنية والإدارية، وحث تـهقق من تنفيذ المكعاقد لالكزاماالكح أي
 كعديلالستلطة وثانيها . ما من روابط ماليةنـهضبط ما يقوم بيكذا و  ئه،كحسين أدال، لذلك ناستبةالموضاع وأصلح الأ

هذا الأخير من مرونة وتغير  بـهبما يكلاءم وتغير ظروف المرفق العام، لما يكسم  بصفة منفردةفي بعض شروط العقد 
 . (3)تحقيقا للمصلحة العامة ،بانكظام واطراد هسير ل اضمان ،وتطور

                                       
 .03/07/2011 مؤرخة في 37ج.ر رقم  22/06/2011 مكعلق بالبلدية مؤرخ في 10-11قانون رقم  194المادة  (1)
 .118مد الشلماني، المرجع السابق، ص مـحمفكاح خليفة عبدالحميد وحمد  (2)
عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري، منشأة  أنظر كذلك .172، ص نفسهمد الشلماني، المرجع مـحالحميد وحمد  مفكاح خليفة عبد (3)

 .65و 39، 35، ص 2009مصر، ستنة  -ستمندريةالإ، المعارف
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الكعديل النوعي  و  ،الكعديل الممي كالزيادة أو النقصان في مقدار أو عدد اللوازم محل العقد ،من صوره
الزمني إما  مـجالكعديل في البرناو كبديل أو تغيير في نوع اللوازم ككبديل قاعة الممكبة إلى قاعة محاضرات مثلا. ك

أن لا يمس موضوع العقد أو نوعه،  ةطيوان أو وقف الأعما  أو الإبطاء فيها، شر الأ  في الكنفيذ قبل بالاستكعجا
ستلطة توقيع وثالثها  .أن لا يؤثر على أولوية المكعاقد في ترتيب عطائهو وأن لا يكعدى إلى المزايا المالية للمكعاقد، 

 نكظام ستير المرفق العام، وهيلا اضمان هاحثه على تنفيذو  هعما أخل بالكزامه، لدف اإذمعاقبة المكعاقد  يأ ،الجزاءات
بغير خطأ من  ئه(إلغا) العقد ءـانـهإستلطة وآخرها ، لعقدل ةستخاف أوضاغطة،  أومالية كمصادرة الكأمين، ما إ

   .(1)لمقكضيات المصلحة العامة إنماالمكعاقد و 

الكعويضات )الاتفاقي، القضائي، و ن، الرستم(، المقابل المالي )الثمبحق اقكضاء  كعاقدالمبالمقابل يكمكع 
)نظرية الأمير، الظروف الطارئة، خكلاله الفاحش في حا  اضمان الكوازن المالي للعقد حق و الكعويض المامل(، 

ذلك،  لاقكضت الحاجة  اإذفي مواجهة الغير  الإدارياستكعما  ستلطات الضبط و الصعوبات المادية غير المكوقعة(، 
وتنظيمات يفرضها على عماله وعلى الغير ممن يخلون بالعمل محل العقد، وحق الكفكيش لمن  تاإجراءه إصدار ك

 .(2)نـهنع مالم أوموقع العمل  إلىيريد الدخو  

ا  الروابط العقدية أيا كان مـجمن الأصو  العامة في وهو  ،بمبدأ حسن النيةالمكعاقدين الكزام على علاوة 
 لشروط الكعاقديةااحترام و ، بطريقة صحيحة لعمومية طبقا لما اشكملت عليهتنفيذ الصفقة امن خلا   ،نوعها

 الإدارةيقع على عاتق ، الالكزام بالجانب المالي، و كنفيذ المامل لموضوع الصفقة، والالصريحة والضمنية ـانـهلاستيما م
، كسليم موقع الكنفيذب هعترضتجنب الصعوبات التي قد تفي  تـهمساعدو  تـهتممين المكعاقد من مباشرة تنفيذ الكزاما

 ،بالكنفيذ خلا  المدة المحددة لمكعاقدبينما يلكزم ا ،ةالإدارياستكصدار الرخص ، و المسكندات والمخططات الهندستيةو 
تعد الخبرة الفنية والمقدرة المالية محل  إذبالكنفيذ  اشخصييلكزم كما  ،يبرر توقيع الجزاء عقدي أكخلفه يعكبر خطف

المكعاقدة ككابيا، مع  الإدارةوافقة بم ينيجوز له الكعاقد من الباطن مع مكخصص نـه، إلا أعليه الصفقة إرستاءفي اعكبار 
 المنفردة تـهبإراد هفسخ أو ئهـانـهإدم وع هستكمرار في تنفيذالاب كذلك  يلكزمو  ،بقائه مسؤولا على تنفيذ موضوع العقد

 .(3)سير المرفق العامب هوحدها، لاتصال امحجوز له، فهو حق معه اتـهبالكزاما الإدارة  خلاإفي حا  حتى 

                                       
عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري، منشأة  أنظر كذلك .172مد الشلماني، المرجع السابق، ص مـحالحميد وحمد  مفكاح خليفة عبد (1)

 .65و 39، 35، ص 2009مصر،  -الإستمندرية، المعارف
لعقود الإدارية، مذكرة ممملة من مكطلبات نيل شهادة الماستتر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلية الحقوق حزماني إيمان، الشروط الاستكثنائية ل (2)

 .45، ص 2014/2015والعلوم السياستية، قسم الحقوق، جامعة بسمرة، 
 .50ني إيمان، المرجع السابق، ص حزما أنظر كذلك. 210-205مد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص ص مـحالحميد، حمد  مفكاح خليفة عبد (3)
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ن الإدارة تكعاقد مكنازلة عن امكيازات أالكقاعد بنفس المراحل السابقة الا  تمر عمليةأما في عقود الادارة 
في  ما يبقيان مقيدان ببنود واشتراطات العقدنـهاعلى السلطة العامة وتقف على قدم المساواة مع المكعاقد معها، 

 ا  الكعاقد.مـجا في بـهالكنظيمات المعمو   اطار

 ةالإدار التي تبرمها منازعات العقود خصوصية : الفرع الثاني

 ،ستواء بين طرفي العقدقضائية، تعكبر العقود التي تبرمها الإدارة من أكثر الأعما  الإدارية التي تثير نزاعات 
لمشرع لهؤلاء طريق القضاء كضمانة لاستكيفاء حقوقهم، فكح ا أو أطراف أجنبية عن العقد تم المساس بمصالحها، لذا

كدعوى أصلية لحل ما قد ينشأ من خلافات عند تموين العقد أو ستيره أو تنفيذه،  الدعوى العقدية  بواستطة إما 
 )ثانيا(. لى القضاءإاللجوء و الكعاقد  تضبط ممارستات عمليتي إطار مجموعة من القوانين في، لا(أو )كقاعدة عامة 

 وتمييزها عن دعوى الإلغاءصل عام أالدعوى العقدية كلا: أو 

 ـانـهلأذات طبيعة شخصية حقوقية فهي ، شاملال أومامل القضاء الدعاوى تصنف الدعوى العقدية في 
دعوى ك ؛لها عدة صورلحماية الحقوق الذاتية،  أو ،تـهالكزاماعلى تنفيذ  هدف لمخاصمة مصدر القرار بغية حثتـه

 بـهلمطالبة ايجوز للمكعاقد  إذ دعوى فسخ العقدو ، دعوى الكعويضو  ،يبع نـهأحد اركاا  شاب في حبطلان العقد 
ينظر القضاء المامل في المسائل المكفرعة عن كما  ،هرة أو صدور خطأ جسيم من الإدارةفي حالات القوة القا

ن جهة الإدارة على خلاف بعض الكصرفات الصادرة م إبطا دعوى و  ،)وقكية أو مسكعجلة( بـهوالمكصلة  العقد
الرابطة العقدية التي تجمع بين إرادتي طرفي العقد مكمثلة في الإدارة المكعاقدة وتؤستس على  ،الإدارية اتـهالكزاما

ويممن تمييزها عن  ؛(1)العقد من جهة أخرى ما بكنفيذ بنودنـهوالشخص المكعاقد معها من جهة، والالكزام المكباد  بي
 دعوى الإلغاء:

 من دعاوى القضاء المامل،دعوى شخصية الدعوى العقدية : والموضوع اتجرراءالإن حيث م -ا
من تنفيذه  س على مخالفة بنوده، وما ينكج عن، تؤستفي رفعها وآثارها وحجية حممها مقصورة على طرفي العقد

نصب على وعية تدعوى الإلغاء دعوى مشر بينما  ،الكمثيل بمحامفيها يشترط  ،ستلطات القاضي فيها واستعة ،ضرر

                                       
 .352-347مد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص ص مـحمفكاح خليفة عبدالحميد، حمد  (1)
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، القاضي فيها مقصورة على الإلغاء، ستلطات ومصلحة ذي صفةبمخالفة القانون، ترفع من  معيب إداريقرار 
  .(1)وعدم فوات الميعادها الكمثيل بمحام ط فيتر يش ،قبل المافةمطلقة  كـهجيح الحمم الصادر فيهاو 

ئه ـانـهإ إلىي الحقوقي من العقد وقد تؤدي الجانب الماد الدعوى العقدية  آثارتشمل : ثارالآمن حيث  -ب
 ،شروع بأثر رجعيالمغير  الإداريالقرار محو على  نظرياء لغادعوى الإ آثارتقكصر فيما  ،كان الضرر فاحشا  إذا
 اتـهقرارا دارةن لا تسحب الإأيحدث ثرها على العقد، فقد أما أ ،أخرىما بني عليه من تصرفات قانونية محو و 

 طرفالبكسوية ترضي  مرالمصلحة العامة، فيكم تدارك الأو  قديةذلك على العملية العكأثير ل أو، لكعنت الملغاة
تنسحب جميع خصائص هذه المنازعة على  نـهء العقد نفسه، على أإلغاحد فيها ثر يصل الأ قليلا ما، و المكضرر

 عقود الادارة، وقد تفادينا تفصيلها منعا للكمرار. اتـهنظير 

 والقانون الواجرب التطبيقبالمنازعات العقدية المختص  ثانيا: القضاء

، وفقا للمعيار العضوي لمحممة الإداريةلفي الدعوى العقدية ينعقد الاخكصاص  في العقود الادارية .أ 
المكعلقة  المحلية ةالإداريالهيئات قرارات العقود و الطعون الموجهة ضد   درجة بحمم قابل للاستكئناف في أو في فكفصل 

لى أو كدرجة  لس الدولةمـجيخكص  ، بينماكليا من ميزانية الدولة  أوجزئيا  هكان مصدر تمويل  اإذكل مشروع ، و ابـه
 ستكئنافا، وبالفصل في ابـهوالقرارات المكعلقة  ة المركزيةالإداريالسلطات  المبرمة من قبلالعقود وأخيرة بالفصل في 

 .(2)الابكدائية ةالإداريالمحاكم  مراأو و  أحمام

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية،المكضمن  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون رقم ينظم 
المرستوم الرئاستي رقم ، بينما يكمفل والجهات القضائية المخكصة والمواعيد اتـهاإجراءة من حيث الإداريالمنازعات 

المؤرخ  199-18كنفيذي رقم مه الل مرستو ، ويفص  العمومية وتفويضات المرفق العام كنظيم الصفقاتب 15-247
 كعلق بكفويض المرفق العام، شروط وكيفيات تفويض المرفق العام للجماعات الإقليمية. الم 02/08/2018 في

                                       
يملك القاضي فيها ستلطة تمييف الأخطاء من حيث الجسامة، وستلطة تمييف الأضرار الناتجة، وستلطة تقدير الكعويضات المترتبة، وستلطة تحديد  (1)

 .القضائية تـهية لهذه للكعويضات، بالإضافة إلى السلطات الإجرائية في تنفيذ قراراالإجراءات الكنفيذ
 ،09/01/2014المؤرخ في  087241رقم قضية و  087067قضية رقم  أنظر كذلكمن ق.ا.م.ا.  903و 902، ا901المواد ، و 801و 800المواد  (2)

 .76، ص 2015، 13لس الدولة، العدد مـجلة مـجيب" ومن معها، قضية الدولة ممثلة من طرف وزير النقل ضد الشركة ذ.م.م "ستوتر 
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ن المشرع الجزائري وباعكماده ، فإ(1)في القانون المقارن بـههو معمو   وخلافا لما أما في عقود الادارة .ب 
نعقاد الاخكصاص للقضاء تجاه، وبالكالي ا، خالف هذا الاالإداريقضاء المعيار العضوي في تحديد اخكصاص ال

تؤطر . و (3)ستكيلاء والكباد المسائل البسيطة، مثل نزاعات الا ، واستكثناء يخكص القضاء العادي في بعض(2)الإداري
، ملاك الوطنيةالأوقانون  الإجراءات المدنية والإداريةالكسيير، كقانون عقود بواستطة د قاعكالعدة قوانين عملية 

 وقانون البلدية...

 لقرارات الإدارية المنفصلةلنظرية ارقابة الإلغاء إعمالا : المطلب الثاني

قد يثور بسبب تموين العقد أو ستيره أو  الئن كانت الدعوى العقدية هي الدعوى الأصلية للفصل في م
، فهي بهذا الدعوى العقدية لا تطاله أحماما قد مماستكثناء  تعكبر دعوى تجاوز السلطةتنفيذه من خلافات، فإن 

  رارات الإدارية القابلة للانفصا .تؤطرها وتضبط تطبيقها نظرية الق المعنى ممملة لها وليست بديلة عنها،

 مقسمة الى قسمين بحسب نوعي العقود التي تبرمها الإدارة لذللك ارتأينا أن نسكعرض تطبيق النظرية
، فخصصنا أولهما لكطبيقها في لعقود الادارية عنها في عقود الإدارةاق هذه النظرية في بين تطبيكطور ال فيللكباين 

 )الفرع الثاني(. وأما ثانيهما فاشكمل على تطبيقها في عقود الإدارة)الفرع الأو (، العقود الإدارية 

 العقود الاداريةتطبيق نظرية الانفصال في : لو الفرع الأ

قرره القضاء تجاوز ما على وجه الخصوص،  ةالإداريالعقود في نظرية هذه الت تطبيقا استكعراضعند لا يسعنا 
الإداري مصدر إنشائها وصاحب الفضل في تطويرها، ثم ما قرره القضاء  نـهكو  ، فرنسالاستيما فيالمقارن،  الإداري

 الإداريد القضاء اكـهه اجما قرر كما لا يممننا تجاوز لا(،  أو )كمصر لسعيها لكوطين أركانها وإثرائها   في دو  أخرى 
 )ثانيا(. منذ الاستكقلا  إلى وقكنا هذا عندنا

 المقارند القضائي اتـهفي الاجرالقرارات المنفصلة النظرية  تطبيقلا: أو 

                                       
 .216عاطف الشهاوي، المرجع السابق، ص  (1)
 من ق.ا.م.ا. 801و 800المادة  (2)
 .218و 217ستلطاني عبد العظيم، المرجع السابق، ص  (3)
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يسكلزم ومخكلفكين كذلك، شهد تطبيق نظرية القرارات المنفصلة في فرنسا مرورها بمحطكين تاريخيكين كبيرتين، 
الوقوف عندهما، نسكعرضهما بدورنا من خلا  العنصرين هذه النظرية بالبحث والدراستة على كل من أراد تناو  

 شملها الكقليدي، ثم تطبيقها في شملها الحديث.تطبيق النظرية في  بعنواني )أ( و)ب( المواليين

 1903لسنة  هقرار في  مجلس الدولة الفرنسيقر أ :(1993-1903) د الفرنسي التقليدياتـهالاجر .أ 
من جانبين، ولوجود طعن  أعما  ـانـهة لأالإداريفي العقود  هن كان يرفضأالسلطة بعد  تجاوز  طعن ضمنا قبو 

ءها لا يؤدي إلغان أوليس لمخالفة بنود العقد، و  اكـهممانية فصل بعض القرارات عن العقد لعدم مشروعيلإ، مواز
ن طريق قاضي العقد موصد أ إذ ،المكضررق حقو حفظ في اتجاه واضح لكمريس مبدأ المشروعية و  ،هإبطال إلىحكما 

 . (1)بناءً على نسبية آثاره ه لاقكصاره على المكعاقدين فقطأمام

ت قرارا تاعكبر  تيالعقد، وال إبرامالعامة قبل  الإدارةعن  ةالصادر  اتنكج عن هذه الفمرة الكمييز بين القرار 
، برام، وبين القرارات اللاحقة على الإالسلطة دعوى تجاوزالطعن ب تقبليممن فصلها و عناصر، ممكملة الة إداري

من الكزامات  نـها نشأ عبنود العقد وشروطه، بغية تنفيذ وحماية ملتصدر بناء على توافق إرادتين، وتسكند والتي 
ا  قضاء المشروعية مـجبالمعنى الاصطلاحي، فخرجت عن  الإداري، وبالكالي لم يعد يصح وصفها بالقرار وحقوق

هذا  مجلس الدولة الفرنسيطبق ف. ودعوى القضاء المامل ا  قضاء الحقوقمـجز السلطة ودخلت ودعوى تجاو 
تموين العقد ولم يكحقق  اتإجراءمن كل ذي مصلحة، كالذين ستاهموا في الطعن قبل صبح يأفالمبدأ بكوستع كبير، 

المكعاقد  أو(، concurrent évincéكحصل عليه )يولم  إليهلإستناد العقد  رشحوالملس(، ـجء المأعضارادوا )أما 
ورد على  أوقانونية غير تضمن العقد اشتراطات  اإذالعقد شملا وماديا شديدة الارتباط بوكذا في القرارات  ،نفسه

  .(2)موضوع لا يجوز ان يمون محل تعاقد

لسلطة ا كجاوزقبو  الطعن بكاستكثناء و صبح أ ،(3)(Martin) قرار مارتنبصدور و ما بعد انعقاد العقد، أو 
 الإدارةباستكعما   أو فسخه رفض أو هفسخ أوئه ـانـهإ وأفي قرارات تنفيذ العقد  ،حصرا يرتبط بصفة الطاعن

كانت ذات   اإذلا إ ،خلا  باشتراطات العقدشرعية لا على الإالستباب أؤستس على ين أعلى  ،اتـهلامكيازات ستلطا

                                       
بيروت،  -د المؤستسة الجامعية للدراستات والنشر والكوزيعـجمترجمة ونشر: ، 1بيار دلفولفيه وآخرون، القرارات المبرى في القضاء الفرنسي، ط (1)

 .111افظ الدولة روميو في تقريره المكعلق بقضية مارتن ذكر في نفس هذا المرجع ص مـحمقترح  أنظر كذلك. 109، ص 2009
(2) CE, Ass. du 30 mars 1973, 88151. CE, 4 août 1905, Martin, requête numéro 14220, rec. p. 768. CE, 30 mars 

1906, Ballande, 16 avr.1986, comp. luxembourgeoise de télédiffusion, http://www.legifrance.gouv.fr, vu le 
23/02/2019 

(3) CE, 4 août 1905, Martin, requête numéro 14220, rec. p. 768. Même site, vue 23/02/2019 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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اية في حم الإدارةلكمكعه قبل  نـه، ويسكبعد المكعاقد مكليفونمشتركي ال أوالمكعاقدين صبغة لائحية، كقرارات الموظفين 
 .(1)حقوقه بالقضاء المامل

، لكعلقه بالقرار الإداري نفسه، موضوعية معيار الانفصا  في القرارات السابقة لإبرام العقد معيار ذو طبيعة
من  ر الإرادة المنفردة والسند القانونيكوافلبالعملية المركبة بالنظر  تـهيعكمد قياس درجة ارتباط هذه القرارات وشد

، بـهثر قرارات العقد مقصور على طرفيه ولا يجوز إلزام الغير أتنظيمية أو فردية، إذ الأصل أن  ـانـهكو  وأ، عدمه
 يممن أن نسكنكج  العناصر الكالية:  نـهوم

العملية مع بقاء رادة المنفردة، لاستيما الإ ،الإدارياصر القرار عن ت فيهتوافر ذا إ ينفصل قرار تصدره الإدارة -
 . العقد براملإقرارات المرحلة السابقة مثل ، عند إلغائه ا قائمةبـهرتبط ة المالإداري

 أونود العقد بثره لغير المكعاقدين، ستواء أصدر استكنادا لأكعدى ي إذالقرار الكنظيمي حوا  لأفي جميع اينفصل  -
دعوى تجاوز قبل الطعن بتتعكبر قرارات مركبة  إذ، الصادرة بناء عليه رارات الفرديةللقانون، وبالكبعية تنفصل الق

  .السلطة

فهو ذو  الطاعن،ومصلحة أما معيار الانفصا  في القرارات اللاحقة على إبرام العقد فيخضع أستاستا لصفة 
 ،من أستباب نـهالأصل أن جميع قرارات هذه المرحلة قرارات مكصلة بالعقد لما ستبق بيافطبيعة شخصية ذاتية، 

 :جأ إليه، وهي تشمل العناصر الكاليةلإذ ليس للغير من طريق آخر ي ،وإعمالا لمبدأ العدالة

كل ذي مصلحة خارج المكعاقدين )كالمنافس الذي خسر العقد، من جاء العقد على غير مراده من أعضاء  -
أو  دات الإدارات المحلية، المرتفقينالوصائية لا تشمل تعاق كـهلس المصوت عليه، ممثل الدولة إذا كانت رقابـجالم

المنكفعين من المرافق العامة إذا أثرت على مراكزهم قرارات لائحية أو تنظيمية كمشتركي الهاتف، الجمعيات 
 الها، دافعي الضرائب...(. مـجالمدافعة عن حقوق المرتفقين في 

 اكـهصف إلىالعامة مسكندا  الإدارةر عن ، في حا  كان القرار الصادالإدارةكل ذي صفة بمن فيهم المكعاقد مع  -
 الضابطة بمقكضى القوانين وليس بناء على بنود العقد.

                                       
 .115-109سابق،  ص ص الرجع الم ،بيار دلفولفيه وآخرون(1)
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عقود هذه الفئة قرارات إدارية حقيقية ممكملة العناصر،  مجلس الدولة الفرنسيالموظفين المكعاقدين، إذ اعكبر  -
رابطة لائحية تنظيمية وليست  ـانـها أم بالإدارة، والتي ظهر جليكـهبالنظر إلى طبيعة الرابطة المنظمة لعلاق

شمل العقد، للاستكفادة من  اكـهفي ذلك شأن الموظفين العاديين، غير أن الإدارة العامة ألبس ـانـهعقدية، شأ
 دعوى تجاوز السلطةب اكـهم، ولكجنب الطعن في مشروعيكـهستلطات العقد الإداري في مواجه

ن العقد أ طرافسمح لأ 1993بدءا من ستنة  (:لحالييومنا ا إلى 1993)د الحديث اتـهتطبيق الاجر .ب 
حل  أوتسوية ودية،  لإيجادم بـهتناست والوستائل التي اتجراء، بـاخكيار الإ(1)منفصل إداريء قرار إلغا آثاريرتبوا 

قاضي  إخطار طرفيه حدة، وفي حا  عدم الاتفاق يممن لأدالمنفر  اتـهبإراد هحق فسخ وللإدارة ،لكنفيذ العقد
السلطة  تجاوزمن قاضي ن يطلب أسمح للغير  1995وفي ستنة  ء تلقائيا.لغاالإ آثاران يرتب  نـهوالذي يممالعقد، 

نذار قضائي" إعن طريق " الإدارةعذار إ، يةديدتـهطائلة غرامة  ء القرار المنفصل، ومن قاضي الكنفيذ وتحتإلغا
(injonction،) (2)معين إجراءء تنفيذ لغافي حا  استكلزم الإ وأء، لغاالإ آثارقاضي العقد، ليكم ترتيب  خطارلإ. 

دف بـهديدية فقط، تـهفي فرض غرامة ء إلغاستلطات قاضي الكنفيذ باعكباره قاضي  تحصر  2003وبحلو  ستنة 
  .(3)يمس بالمصلحة العامةكان   اإذبقائه إ أو العقد بطا قاضي العقد لإ إخطارعلى  الإدارة جبارإ

 concurrentلفائدة المنافس الخاستر)بفكح طريق القضاء المامل  اكبير  اتطور شهدت  2007غير أن ستنة 

évincé)(4)،  بواستطة دعوى "الاستكعجا ( "الموقفréféré-suspension ضد عقد )تطور تلاها  .مبرم إداري
مع الأخذ  تـهأصبح قاضي الكنفيذ يكمكع بسلطات القضاء المامل فأصبح من صلاحيابأن ، 2011ستنة  ملحوظ
يقرر أن مواصلة العقد مممنة، ودون تصحيح للمخالفة، وفي المقترفة إما أن ار طبيعة مخالفة عدم المشروعية بالاعكب

هذه الحالة إما يرتب تعويضا أو يجيز مواصلة تنفيذ العقد مع الكحفظ باتخاذ إجراءات تصحيح العيب لاحقا من 
أن تطا  العقد   ـانـهيممأو  ل وحده وبأثر رجعيقبل الشخص العام، والتي يممن أن تطا  القرار الإداري المنفص

إذا تأكد أن المساس بالمصلحة العامة كبيرا جراء مخالفة عدم المشروعية، يممن أن يأمر الشخص العام و  كذلك.
ء العقد، وفي حا  ـانـهبإزاء عيب مخالفة المشروعية خطير، دعوة الأطراف لإ نـهيممكما  بفسخ العقد، وبأثر رجعي.

لا يممن تجاوز الأمر وان  نـهاء إذا رأى ـانـهأن يأمر بإخطار قاضي العقد قصد وضع شمل الإ نـهتفاق يممعدم الا

                                       
(1) CE 01/10/1993,Sté, le yacht club international de bob le mimosa. CE 26/03/1999 Sté Hertz. 

 داري الفرنسي.كقنين الإالمن  L911-1المادة  ونذار القضائي"فيفري المكعلق "بالإ 08اه" وقانون كر مكعلق "بالإ  16/07/1980قانون  2))
(3) CE, 2003 institut pour la recherche et développement. 
(4) CE, Ass., 17/07/2007 - Sté Tropic, travaux de signalisation, n° 291545. 
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غلق باب المنازعة إذا قدر أن عيب مخالفة المشروعية ليس من  نـهيممأو  يممن أن يمون حلا مناستبا.ء ـانـهالإ
  .(1)أن يعيد النظر في ستلامة العقد كـهطبيع

د اكـهجاء اج ،المنفصلةثورة في تطبيق نظرية القرارات  نـهحدث تغيير جذريا وصفه المثير بأأفي تطور كبير، و 
لكجنب وهذا ليفكح باب منازعة العقد الإداري للغير أمام القضاء المامل،  2014لسنة  مجلس الدولة الفرنسي

العقدية في جانبيها القانوني والمالي، الآثار السلبية لإلغاء القرارات المنفصلة عن العقود الإدارية على المعاملات 
والتي - ر حمم الإلغاء على العقداثأبرين على إخطار قاضي العقد ليرتب مـجخاصة بعد أن أصبح أطراف العقد 

في حا  طلب الغير ذلك من القاضي، وما تبعه من اضطراب في كثير من العقود  -(platoniqueلم تعد نظرية )
العقد والغير، لاستيما بوجود ثلاث  طرافالكقاضي فيها بالكعقيد لأ اتإجراءتسام لاو المبرمة وصلت حد فسخها. 

التركيز على استكقرار المعاملات وكذا  ،ء، قاضي الكنفيذ، قاضي العقد(لغام اخكصاصه )قاضي الإنـهقضاة لمل م
ت العقد وتأثيرها على هما  جانب شرعية قرارالوية، دون إأو العقدية حفاظا على الما  العام والمصلحة العامة ك
 . (2)تنفيذه لحماية حقوق من يلحقهم ضرر جراء تنفيذه

 département deلس العام لمحافظة تارن وغارون )مـجن اللجنة الدائمة للملخص وقائع القضية مفاده أ

Tarn-et-Garonne ن أ، للرئيس العام لمدينة تولوز 20/11/2006مؤرخة في  مداولة(، كان قد سمح بموجب
لسيارات  جلستكئجار طويل الألا( marché a bon de commandeوقع مع مؤستسة صفقة طلبات اقكناء )ي

اللجنة الدائمة بحجة  مداولةء لغالإ دعوى تجاوز السلطةلس طعن بـجالمسكشارين العامين بالم أحدن أوظيفية. غير 
اعات قبو  العروض ببضع ست أجليد ، بكحدنذاكآمن قانون الصفقات العمومية الساري  57المادة  أحمامتجاهل 

ودعت  داولةلغت الموأاستكجابت له المحممة ف ،بكداء من نشر الدعوة العامة للمنافسةقبل اليوم الثاني والخمسين ا
 يدت محممة الاستكئناف حمم المحممة.أقاضي العقد، و  إلىتسوية ودية اللجوء  إلىفي حا  لم يكوصلوا  طرافالأ

 إلىالذي شاب قرار منح العقد، وبالنظر  اتجراءن عيب الإأممي المحممكين، واعكبر لغى حلس الدولة أمـجلمن 
المطعون فيها، ولا ليحرم مترشحين آخرين من أي  داولةريات الممـج، لم يمن ليؤثر على نذاكآالظروف السائدة 

هل من  ،ؤالين همان يجيب على ستأ، استكوجب عليه لس الدولة الفرنسيوفي اجكماع الجمعية العامة لمج ضمانة.
 Tropicمن قبل بقرار شركة  المفكوحة، الإداريتوستيع طريق الطعن بالقضاء المامل في صحة العقود  الجائز

                                       
(1) CE, Ass., 28/12/2009, Commune de Béziers, CE SSR, 21 février 2011, 337349. CE, 10/12/2012 Sté Lyonnaise 

des eaux France, req. n° 355127. CE, 08 juin 2011, Commune de Divonne-les-Bains. 
(2) CE, Ass.,04/04/2014, Département Tarn-et-Garonne, n° 358994. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026760218&fastReqId=90024897&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026760218&fastReqId=90024897&fastPos=1
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السلطة ضد  كجاوزعلى الطعن ب الإبقاء، هل يجب الإيجاب في حا و بأي ترتيبات؟ و ، ليشمل الغير؟ (1)2007في
 ؟(2)نـهد القضائي منفصلة عاكـهاليوم الاج العقد والتي يعكبرها إبرامالقرارات اللاحقة على 

لمل ذي مجلس الدولة الفرنسي وكإجابة على السؤا  الأو ، فكح  2014أبريل  04وفي قراره المؤرخ في 
ية لكنفيذ العقد، إممانية ـانـهلوضع  بـهمصلحة لحقه ضرر بصفة مباشرة بما يمفي وأكيدة، من خلا  قرار رفض طل

بالمقابل تم تحديد للغير عدد و ية لكنفيذ العقد. ـانـهمام قاضي العقد، بغية وضع ألمامل رفع طعن بدعوى القضاء ا
كدابير التكمثل في  وستائل قانونيةبـ ،م ضد العقدنـهيها في تأستيس طعو م الارتماز علنـهالوستائل أو الأستس التي يمم

ما إ ،وستائل عدم المشروعيةو  نفيذ العقد.ية لكـانـهلإدارة العامة المكعاقدة، لكضع جباري لإذات طابع كشريعية ال
ما مكعلقة إو  ،تلقائيا اتـهثار إتمام تنفيذه والتي ينبغي على القاضي إتعرقل و و عيوب تشوب العقد أمخالفات 
للمصلحة العامة، لاستيما في حا  عدم تنفيذ الالكزامات  اكـهذا تبين جليا معارضإتمام تنفيذ العقد إباستكحالة 
 . (3)تمون هذه الوستائل ذات علاقة مباشرة بالمصلحة المكضررة للغيرن على أ الكعاقدية.

صبحت غير أ ـانـهأ مجلس الدولة الفرنسيما بخصوص طريق الطعن الخاصة بالقرارات المنفصلة، فقد اعكبر أ
لقضائي د ااكـهية للاجـانـه بـهوبالكالي فإن هذا القرار وضع ش ا على الغير،بـهمما يكعين إغلاق با ،ذات جدوى

 . (4)المكعلق بالسيد "مارتن" 04/08/1905السابق 

قد حددت حالات لم يعالجها قرار تارن  (*Pouyaudدومنيك بويو ) ن البروفيسورية، لأـانـه بـهنقو  ش
 نـهفبإمما ،هثبات الضرر المباشر الذي لحقإتجديد العقد، وكالغير الذي لا يسكطيع  أو إبراموغارون، كقرارات 

إذ  العقد أطرافوك ،داكـهذا الاجبـهلا يكمكع بمصلحة الكقاضي المقررة طالما  في مخاصمة القرارات المنفصلة الاستكمرار
 .(5)م ليست واضحة في هذه النقطةنـهالسابقة في شألة الدو مجلس دات اكـهلا الغير، واجإالقرار لا يخص هذا أن 

قاله من الأستاس المرتبط بعملية الإبرام واقتران نلحظ تغيرا في أستاس اتصا  القرارات الممونة للعقد، وانك
على العملية العامة المكعاقدة الإدارة  مدى تأثير إلغاء القرار الصادر عنإرادتي طرفيه، إلى أستاس جديد يعكمد 

                                       
 برفع طعن امام قاضي العقد مباشرة خلا  ابرام صفقة عمومية، ستبق ذكره. (concurrent évincé) للمنافسين المبعدين هذا القرار ـحسم (1)

(2) Christelle de Gaudemont, article: recoure en contestation de la validité d'un contrat administratif. 
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une, publier le 18/04/2014. vue le 23/02/2019 

(3) Christelle de Gaudemont, précédemment cité. 
(4)

 Gilles Pellisssier, article: les nouveau recours des tiers contre les contrats administratifs, https://droit-des-

contrats-piblics.efe.fr,  publier le 27/10/2017, vue le 27/02/2019. 
 لاداري بجامعة ديسمارد بباريس.(، استكاذة القانون والقضاء اPouyaudالاستكاذة دومنيك بويو ) *

(5)
 blogroll57, article: La lente réforme du contentieux des contrats de l'administration (CE 2014 Tarn et garone), 

https:/blogroll57.wordpress.com,  publier le 06/10/2015, vue le 16/02/2019. 

http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une
https://droit-des-contrats-piblics.efe.fr/
https://droit-des-contrats-piblics.efe.fr/
https://droit-des-contrats-piblics.efe.fr/
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ة جميع ما تصدره الإدار لس المجأو تنفيذها وستيرها أو نكائجها، فقد اعكبر قرار  ـانـه، من حيث قيامها وتمويالعقدية
البالغ على استكقرار إلغائها  من قرارات أثناء العملية العقدية، قرارات شديدة الاتصا  بالعقد، بالنظر لكأثير

بالمصلحة العامة  ا، مما يرتب ضرر ئهاـانـهوالذي قد يصل إلى إ لطرفي العقد،الجانب الاقكصادي و المعاملات العقدية 
ر جديد يضاف إلى المعيار الموضوعي هو درجة تأثير القرارات وبمصلحة المكعاقدين، وعليه يممننا استكنكاج عنص

المكعلقة بالعملية المركبة )السابقة، المكزامنة، اللاحقة( على العملية نفسها، تحدد درجة ارتباطها بالعملية طردا، 
 .وعدماإممانية الطعن فيها بدعوى تجاوز السلطة استكقلالا وجودا  نـهوبالكالي إممانية فصلها من عدمه، وم

رارات نظرية القستاير د القضائي العربي وبالأخص المصري، ومن ورائه الفقه، اكـهالاجتجدر الإشارة أن 
د القضائي أو الكشريع في اكـه، نلمس ذلك في ما صدر عن الهيئات المخكصة بالاجوأيدها الإدارية القابلة للانفصا 

اء القانون والقضاء الإداري، بحثا وشرحا وتقييما. ففي مصر ما فقه ـانـهع بـها  الإداري في هذه البلاد وما ككـجالم
لكمييز بين ل 20/11/1948قراره المؤرخ في على لس الدولة المصري مـجد اكـهيزا  يعكمد في هذا الشأن اج
أن ونفس الأمر في لبنان والأردن والمويت، غير  ، (1)وبين تلك اللاحقة عليه برامالقرارات السابقة عن عملية الإ

السمة البارزة التي تجمعهم، هي توقف تطبيق أحمام هذه النظرية في هذه البلدان، في شملها الكقليدي دون أن 
في ككب الفقه  كـه، ونفس الأمر تم ملاحظ1993بعد ستنة  مجلس الدولة الفرنسيد اكـهتكعداه إلى مسايرة تطور اج

 .(2) والأبحاث والمقالات، على الأقل، تلك التي وقفنا عليها

 في الجزائر القرارات المنفصلةتطبيق نظرية ثانيا: 

، هما النصوص القانونية مصدرين من مصادر الكشريعتم الإشارة إلى تطبيق نظرية الانفصا  في الجزائر في 
صدراه من أ، لمن يممن استكشفاف وجودها بالنظر لمطابقة ما باسمهاوقرارات القضاء الإداري دون الكصريح 

شرحه في أبواب الفقه، وعليه و لأحمام النظرية وفقا لما قرره اجكهاد القضاء المقارن وما تم بحثه  نصوص وقرارات
 لوجودها في هذين المصدرين تباعا ضمن العناصر الكالية )أ( و)ب( ستنكطرق

                                       
حمدي عماشة،  أنظر كذلك. 320، ص 1991، دار الفمر العربي، ستنة 6ستليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية: دراستة مقارنة، ط (1)

داري والادارية العليا، منشأة ممتي القضاء الامـحلس الدولة: شرح وتحليل لموضوع القرارات الادارية في ضوء احمام مـجالقرار الاداري في قضاء 
 .310و 309، ص 1987 مصر، المعارف بالإستمندرية،

علي خطار الشطناوي، موستوعة  أنظر كذلك .444، ص 2009عصام نعمة إسماعيل، الطبيعة القانونية للقرار الاداري، منشورات الحلبي الحقوقية،   (2)
مود ستامي جما  الدين، المنازعات الادارية: ولاية القضاء مـح أنظر كذلك .365، ص2011القضاء الاداري، الجزء الاو ، دار الثقافة، الاردن، 

 .71، ص 2008منشأة المعارف بالإستمندرية، مصر،  -دعاوى الالغاء، الكسوية، الكعويض–الاداري 
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قانون من  946المادة  أجازت المرحلة الكمهيديةفي  :القرارات المنفصلةنظرية القانونية لتطبيقات ال -ا
خلا  بالكزامات في حالة الإ لاستيما العقد، إبرامة قبل الإداريممة المح إخطار "لإجراءات المدنية والإداريةا

المكعلق  247-15المرستوم الرئاستي  فصلالعقد"، وقد  إبرامالمنافسة... من قبل كل من له مصلحة في  أوالاشهار 
 عن الصفقة، علانقرار الإعلى غرار ، منفصلةة إداريرات بالصفقات العمومية هذه المرحلة والتي تعكبر جميعها قرا

لموضوع  أووى دفتر الشروط استكبعاد العروض غير المطابقة لمحكوقرار ، قصاء من المشاركة في الصفقةقرار الإو 
ء غاإل إعلانء المنح المؤقت، قرار إلغاقرار  أوعدم جدوى الدعوى للمنافسة، قرار المنح المؤقت  إعلان، قرار الصفقة

 . (1)مضائهاإ أوالصفقة  إبرامتأشيرة عدم المنح، قرار  تجاوزرفض منح الكأشيرة، قرار  أو، قرار منح جراءالإ

، قرارات إدارية بالمعنى الاصطلاحي لا تعكبرفإن قرارات هذه المرحلة  ،أستلفنا وكما ،فيذيةنالمرحلة الكأما في 
الشخص ومصلحة الاستكثناء على صفة  يؤستسو  قاضي العقد.بواستطة القضاء الشامل أمام  اتـهتسوى منازعالذا 

الطعن بواستطة القضاء المامل أمام قاضي العقد مقصور على طرفي العقد دون ستواهما، فاقكضت وبما أن ، الطاعن
العدالة فكح باب الطعن بكجاوز السلطة للغير، لمخاصمة القرارات التي تؤثر على مراكزهم القانونية، بشرط تأستيس 

يممن حتى للمكعاقد مع الإدارة الطعن بكجاوز السلطة في قرارات  نـهن على احد عيوب المشروعية، على االطع
 الضابطة وليس لبنود العقد. اكـهالإدارة المكعاقدة إذا استكندت في إصدارها لسلط

بعد  ةهذه النظريفي الجزائر  الإداريعرف القضاء  :القرارات المنفصلة لنظريةالقضائية تطبيقات ال-ب
منازعات ها في كثير من أحمامطبق و ستباب الكاريخية المعروفة، الاستكقلا ، كاستكمرارية لما كان مطبق قبله للأ

، قضية 16/12/1966في قرار الصادر مثل اللعليا ة بالمحممة االإداريالغرفة  أحمامعقود، من ذلك بعض ال
عادن لسيدي معروف، اعكبر قرارات ، قضية شركة الم29/11/1968في  ها(، وحممSté Hetzelهيكز  )

دف ضمان حسن تنفيذه، ذات ارتباط وثيق بالعقد كـهالعقد، لاستيما التي تس إبرامالمكعاقدة الصادرة بعد  الإدارة
بنود العقد، ووفقا  إلىوالاستكناد الإدارة  إرادة اقتران أستاس، وفقا للمعيار الموضوعي على نـهولا تقبل الفصل ع

 إلىفي هذه المرحلة طالما يملك اللجوء  دعوى تجاوز السلطةذي لا يجيز للمكعاقد الطعن بللمعيار الشخصي ال
قرار شركة اتحاد النقل، و قضية ، 18/04/1969رار قو  ء،لغاالإقاضي العقد. ومن ثم تم رفض طلب 

لس محلي من قبل مـج مداولة  اعكبرت قرار رفض و في الأف(، SR Grain، قضية قرينة )28/11/1969
جنبي قرار معيبا ومنفصلا، ومن أرستاء المناقصة على شخص إسلطة الوصية قرارا منفصلا، وفي الثاني اعكبرت قرار ال

                                       
 .247-15من المرستوم الرئاستي رقم  201و 200، 82، 75، 72، 65، 62، 40، 4المواد   (1)
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السابقة  الإدارةئهما، تأستيسا على المعيار العضوي القاضي بانفصا  جميع قرارات إلغاثم قبلت النظر في دعوى 
 .(1)براملعملية الإ

ة للمحممة العليا، الإدارين الغرفة أ، حمامتعليقه على هذه الأعمار عوابدي في معرض  ذاستكيلاحظ الأ
  نـهجاءت تطبيقا لها وفق معاييرها المعروفة، ويقيمه بأ ـانـهأ إلاهذه النظرية،  إلىحتى تشير  أون لم تمن تصرح إو 

 . (2)كان تطبيقا صحيحا وستليما

على  تـهيح بكطبيقها في قراراوقد جاء الكصر لس الدولة، بل مـج إنشاءما بعد  إلىذه النظرية بـهاستكمر العمل 
، قضية ولاية البيض ضد )ا.م(، وجاء فيها كمبدأ: "يجوز 21/06/2012المؤرخ في  074854قرار رقم   غرار
وقف تنفيذه(، في  أوء القرار لغاة )لإالإداريالمحممة  إخطارنجااز والكسليم الصفقة العمومية، وليس بعد الإ إبرامقبل 

، قضية 12/01/2012مؤرخ في  063683رقم  الأو يه قرار ، و شهار والمنافسة"  بالكزامات الإخلاحالة الإ
ن فيه بالإبطا ، وأ قابلا للطعن إداريابلدية العلمة ضد )ح.ع(، اعكبر فيه فسخ صفقة من طرف إدارة ليس قرار 

المؤرخ في  078670رقم  قرارمنازعات الصفقات العمومية تدخل في اخكصاص القضاء المامل، والثاني 
، قضية ولاية بومرداس ضد الشركة ذ.م.م "فودميد"، والذي جاء فيها كمبدأ: "القضاء المامل 06/02/2014

ا إداريفسخها قرارا  أوء الصفقة إلغاهو المخكص بالفصل في النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومية. لا يعد 
 إبرامئي و ـانـه. تنشأ العلاقة الكعاقدية بالمنح البطا طعن فيه بالإ، ولا يقبل الالإداريبالمعنى الاصطلاحي للقرار 

 .(3)"الصفقة وتوقيع الطرفين عليها وليس بالمنح المؤقت

 لأملاكهاالهيئات الإدارية عقود تسيير في الانفصال تطبيقات نظرية : الفرع الثاني
 الخاصة

في تطبيق نظرية القرارات المنفصلة في جانبها  تشترك عقود الادارة أو العقود المدنية مع العقود الإدارية
تخضع واستكثناء كبقى خاضعة للدعوى العقدية كأصل عام، فالكقليدي فقط دون أن تكعداه إلى الكطبيق الحديث، 

بنفس الشروط والمعايير السابقة، وعلى غرار العقود الادارية  لدعوى الإلغاء تطبيقا لنظرية القرارات المنفصلة

                                       
، ديوان المطبوعات الجامعية، 4: نظرية الدعوى الادارية، ط2بدي، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء عمار عوا (1)

 .464 -463 ص ، ص2005الجزائر، 
 .466و 465 ، صالمرجع نفسهعمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري،  (2)
 .260و 108، 265، ص .2014، 12لس الدولة، العدد مـجلة مـجلس الدولة الجزائري، مـجدات كـهااج (3)
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ستباب السالفة ن المقارن خاصة في فرنسا ومصر للأقات النظرية في العقود المدنية بدءا من القانو نسكعرض تطبي
 (.ا)ثانيثم نعرج على ما يميز تطبيقها في القانون والقضاء الإداري عندنا  )أولا(، الذكر

 في القانون المقارنالتسيير دعوى منازعات عقود على استثناءات أولا: 

على  على تطبيق نظرية الانفصا  في شملها الكقليدي لس الدولة الفرنسيلمكعاقبة لمجا داتاكـهالاجبقت أ
العقد واعكبار ما تشكمل عليه من  براملاهما ستابقة لإأو ، مرحلكين إلىالعقدية  قرارات العملية، بكقسيم الإدارةعقود 
واعكبار  لاحقة عليهوثانيهما  ،لالااستكق دعوى تجاوز السلطةوتقبل الطعن بمنفصلة و ة محضة إداريقرارات  ،قرارات

القوانين بد   إلىاستكند  أولا أن يمون القرار المطعون فيه تنظيميا، إ تخضع للدعوى العقدية،مكصلة بالعقد  اتـهقرارا
 أكد طارالإليس طرفا في العقد، وفي هذا  نـهمو لج ستبيل القضاء المامل ا كـهليس للطاعن فيها ان أوبنود العقد، 
ء إلغايخكص وحده دون ستواه بالنظر في  الإداريبأن" القضاء  2005قرار له ستنة في  لة الفرنسيمجلس الدو 

لس الشعبي البلدي، حتى ولو كان موضوع هذه القرارات الترخيص ـجقرار رئيس الم أوالس المحلية ـجلات المو امد
عن عقد بيع ملك من  مداولةبعد  لس محليمـجرار قصل كما ف ملاك البلدية الخاصة".أعقد يكعلق بكسيير  إبرامب

، وصرح في تـهشاغل العقار لحياز  إرادةلم يأخذ في الاعكبار  نـه، لأكـهعدم شرعيإلغاؤه لالدومين الخاص للبلدية، وتم 
ل عن عقد القانون الخاص (، قرار منفصl'acquéreurن قرار اخكيار الممنوح له/الحائز )أ، 2015لسنة قراره 

 .(1)الإداريالقاضي  أمام دعوى تجاوز السلطةعن فيه ب، ويقبل الطبالكناز 

 شملها هذه النظرية في أحمامثر نظيره الفرنسي في تطبيق أالمصري  الإداريالقضاء  قكفىفقد ا في مصرأما 
طرفا فيها، وعلى ذلك، اعكبر قرارات منفصلة عن  الإدارةعلى العقود المدنية التي تمون  الكقليدي وبنفس المعايير

 أوكقرارات السلطة الوصية، ستواء بالترخيص   هإبرامكل القرارات الممهدة لعملية   نـهد المدني في مرحلة تمويالعق
ه، مثالها قرار برامه، كما اعكبرت قرارات منفصلة تلك القرارات السابقة لإإبرامرفض  أوالكصديق على العقد، 

فعة في عقد بيع تم بين شخصين من أشخاص ات الريفية بممارستة حق الشنشاءشركات الكنظيم العقاري والإ
المصري على القاعدة العامة بعدم قبو   الإداريد القضاء اكـهما في مرحلة تنفيذ العقد فجرى اجالقانون الخاص، أ

ما وإلا تطبيقا للمعيار الذاتي الشخصي واعملا لمبدأ العدالة، طلان استكقلالا، إبالطعن على قرارات هذه المرحلة بال
ن الكاريخ القضائي المصري أستلطة عامة وليست ستلطة مكعاقدة. غير  اكـهصدرت قرارها بصفأ الإدارةة لمون جه

يمثل خروجا عن القاعدة العامة، في  ،بغير تطبيق المعيارين السابقينو  هذا المقام، استكثناء آخرا ووحيدافي  يذكر
                                       

(1) CE. 05/12/2005, commune de Pontoy, N° 270948./ CE. 27/10/2015, 9ème-10ème SSR, N° 386595./ CE. 
07/10/1994, Epoux Lopez, N° 124244./ CE. 27/10/2015, 9ème-10ème SSR, N° 386595. 
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الطعن  تقبلة منفصلة إداريم قرارات بـهيرارات تأدقاعكبرت المحممة  إذستمة حديد الدلكا، مرفق قضية عما  
  .(1)الذي كانوا يخضعون له لعمل الفرديااستكقلالا عن عقد 

 : الاستثناءات الواردة على دعوى منازعات عقود التسيير في الجزائرثانيا

في من تقسيم قرارات العملية العقدية  قارنالقضاء الم بـهخد أالجزائري عما  الإداري يشذ موقف القضاء لم
تشمل القرارات السابقة  رحلة الكمهيديةفالم، ةالإداريالعقود ما يطبق في ستقاطا على إ ،مرحلكين إلى لإدارةا عقود

استكقلالا بما في ذلك  دعوى تجاوز السلطةة منفصلة تقبل الطعن بإداريقرارات  هااعكبر والتي  براموالمكزامنة لعملية الإ
 .ةالإدارة المنفرد إرادةر بتصد ـانـهعملية الكوقيع على العقد، لأ

والتي تصدر تنفيذا لبنود وشروط العقد القرارات اللاحقة على عملية الابرام ن أبالمقابل اعكبر وكقاعدة عامة 
لا اعمإوكاستكثناء وتطبيقا للمعيار الذاتي الشخصي و  نـهأللدعوى العقدية، غير  اتـهمكصلة بالعقد، تخضع في منازعا

 رتصد ولوالكنظيمية،  ـانـهقرارات التي تؤثر في المراكز القانونية لغير المكعاقدين، خاصة ملمبدأ العدالة، فصل ال
قبل فيها الطعن و ستلطة عامة وليست ستلطة مكعاقدة  اكـهبصف الإدارةالصادرة عن تلك استكنادا لبنود العقد، و 

 . السلطة استكقلالا كجاوزب
القرارات نظرية  من تطبيقاتفداري التي وقفنا عليها، يسكشف هذا الأمر من تحليل مجمل قرارات القضاء الإ

، برفض قبو  الطعن 33139رقم  09/07/1983 فية بالمحممة العليا الصادر الإداريحمم الغرفة  المنفصلة
مكصل بكنفيذ العقد، وبالكالي يخضع  نـهلأستمن،  إيجار)ص.ط( يخاصم فيه قرار والي... برفع  بـهء تقدم لغابالإ

لس الدولة رقم مـجوقرار  ،لقضاء العاديا آنذاك اتـهالفصل في منازعايخكص بقدية التي كان للدعوى الع
بعدم اخكصاص قاضي  ، قضية ولاية البليدة ضد ) .م(، والذي قضى فيه21/03/2013مؤرخ في  081650

خل ضمن ما هو أن هذه الحالة لا تدالأمر بالطرد في حالة شغل أماكن بموجب عقد الكناز ، إذ الاستكعجا  في 
 .(2)الاخكصاص يؤو  لقاضي العقدمنصوص عليه قانونا، ف

، قضية 04/11/1989ؤرخ في الم هافي قرار لس الأعلى الطعن ـجبالمة الإداريلغرفة افيما يخص قبو   وأما
ا، وقرار إدارييشمل مقررا  نـهأ أستاسعقد الكناز  على  إبطا ديوان الترقية ضد )ب.م( القاضي باخكصاصه ب

، قضية ذوي حقوق )ر.ع( ضد والي ولاية الجزائر، 21/03/1996ة المؤرخ في الإداريممة العليا الغرفة المح

                                       
 .218 - 211عاطف الشهاوي، المرجع السابق، ص من  (1)
أنظر كذلك اجكـهادات مـجلس الدولة، . 465عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  (2)
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 أطراف، ووجهت الإداريبالقرار ها إياه وصفو ملاك الدولة، أدارة إري صادر عن ادإعقد  إبطا طلب  المكضمن
لس الدولة ـجالمحممة العليا، وقرار لم أمامشرة ة الاقليمية المخكصة بد  رفعه مباالإدارييداعه المحممة إ إلىالدعوى 
عقد  إبطا ، قضية ورثة ستوالمية ضد والي ولاية قسنطينة ومن معه، والذي قضى ب19/02/2001بكاريخ 

صوب فقد  ،السلطة كجاوزوالي ولاية قسنطينة قد تصرف في ملك الغير، ما جعل قراره باطلا للأن الاستكفادة 
ة لا الإداري عما في هذا الشأن ويؤيده، ويفسر ذلك بأن هذه الأ الإداريجه القضاء لحسين آث ملويا تو  اذالأستك

ضات مسبقة حو  بنوده، بل تقترب في و انعدام مفبمفهومه الملاستيمي، لا الإداريمعالم العقد  أوتحمل مميزات 
خير عان، وتعليقا على القرار الأذفرضية عقد الإ ـانـهالمنفردة، نافيا ع رادةلصدورها بالإ الإداريمن القرار  اكـهحقيق
، بـهطل إلىتصدر قرارا بالاستكجابة  الإدارةرض، و أ"فالمواطن يقدم طلبا للاستكفادة من قطعة  ، يضيف2001لسنة 

  .(1)ومن بين تلك الشروط نجاد دفع ثمن الارض" ،مع فرض شروط من طرفها

له توجيه في نظرية القرارات  الإداريبالقرار لهذه العقود  الإدارين وصف القضاء أن الباحثين يعكقدان ألا إ
ية أن إها، وهذا لاعكبارين اثنين، فأما اولهما فحمامتطبيقا لأ نـهة القابلة للانفصا ، ولا يخرج موقفه عن كو الإداري

كانت عملية أبمقابل نقدي، ستواء  أومنقو  بمقابل مماثل  أونقل ملمية عقار أو عملية يمون موضوعها تباد  
ركان أعلى  رتمازهااستكفادة، تعكبر عقدا بمفهومه المكعارف عليه، ولم نجاد من يجاد  في ذلك، لا أوتناز   وأبيع 

، وبالكالي لا يصح عقود، وصف في محله ـانـهأوصف المشرع والقضاء لها فالعقد المعروفة من رضى ومحل وطرفين، 
 ما. هنـطبيعة القرار، فشكان بي إلىالعقدية  اكـهخراجها عن طبيعإ

المكفق  جلوالامكياز تسكغرق فيهما مدة الكنفيذ الأ الإيجارعملتي الكعاقد في مراحل ن أرأينا أما آخرهما فقد 
ي كـهالكباد  التي تن أوالكناز   أوعملية البيع ل اعليه، تكخلله قرارات عديدة تكعلق بمقكضيات تنفيذ العقد، خلاف

بما ، و أجلغير مرتبطة ب ـانـهأ إذلية الكنفيذ فيها على الكسليم والاستكلام، ، وتقكصر عمبراممباشرة بعد توقيع قرار الإ
ا  لصدور مـجلا ف ،آث ملويا اذكما أشار الأستكبالاتفاق المباشر،   ـانـهالكمهيدية قد استكعيض ع عما الأأن 

د وحده، والذي قعوقيع على الالعقدية إلا قرار الكمن العملية  اً إذالمناقصة، فلم يبق  أوالمزايدة  أوض و اقرارات بالكف
يقبل  حداقائمة على قرار و هنا العمليات العقدية ن أ أي، دعوى تجاوز السلطةيقبل الطعن ب يعكبر قرارا منفصلا

، يبطل العقد كله دعوى تجاوز السلطةبطل هذا القرار بأمتى  نـهأبديهي و  يء استكقلالا، فمنطقلغاالطعن بالإ
 بالنكيجة لذلك.ر ـانـهوي
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، قضية الكعاونية 27/12/2012مؤرخ في  072515لس الدولة رقم مـجهذا السياق جاء قرار وفي 
القرارات الإدارية تكحصن ، برفض قبو  إبطا  عقد الكناز ، وجاء في المبدأ "قارية ) ( ضد والي ولاية الجزائرالع

، بعد مرور آجا  الطعن القانونية، تدليس، في مواجهة الإدارة أوالمرتبة حقوقا للغير وغير الصادرة بناء على غش 
فالمقصود بالقرار ههنا  ،إعمالا لقاعدة حماية الحقوق الممكسبة والمحافظة على استكقرار المعاملات الخاصة والعامة"

 الأجل.بفوات  الإبطا ضد  نـهتحص ـانـهوم،  دعوى الإلغاءالعامة للقواعد ل ع، والذي يخضالمنفصل العقد إبرامقرار 

داري جراء الشهر، وبالكالي فالقاضي الإإ حمم قضائي أومنفصلا عن عقد توثيقي  إدارياقرارا  كما يعكبر
مؤرخ في  052869رقم في قراره  لس الدولةـجلمد اكـهوعلى هذا الأستاس جاء اج ،همخكص بإبطال

 .(1) )ر.ع( ومن معهم ضد وزير المالية )المديرية العامة للأملاك الوطنية( ، قضية ورثة27/05/2010

بعض تطبيقات القرارات المنفصلة في منازعات : المبحث الثاني
 العمليات المتعلقة بحقوق الافراد

، بل توستع فيها اتـهعند حدود نقطة نشأالقرارات الإدارية القابلة للانفصا  لم تقف تطبيقات نظرية 
، إما مباشرة أو وحقوقهم الأفراد على حياةكبير لكشمل أعمالا إدارية أخرى تكصل بالمصلحة العامة وذات تأثير  

في الجانب السياستي أين تسكقل إرادة الشعب عن إرادة الإدارة، كما هو الحا  في عمليتي بصورة غير مباشرة، إن 
، كما هو الحا  في حقهم في أين تقترن فيها إرادة الإدارة بإرادة أخرى المدنيفي الجانب الانكخابات والاستكفكاء، أو 

 أو الحق في الانكفاع بالمرافق العمومية، ،الاحالة على القضاء، أو العامة، لاستيما عن طريق المسابقةتقلد الوظائف 
تمريسا لمبدأ المشروعية، وإلزاما للإدارة بقواعد القانون السارية أصالة، وحفظا لحقوق الأفراد وممكسباتهم ثانيا، 

وتدخلا لإرادة  ت، يرى الطاعن فيها تغييبا لإرادة الشعبمن قرارا الموازيةتداركا لما قد لا تناله رقابة الدعوى 
 .، أو إهدار لحق من حقوقه المقررة قانوناالإدارة

يوحي في الوهلة الأولى بمرونة تطبيق نظرية الانفصا  ونجااعكها من جهة، ومن جهة أخرى تثير هذا الكوستع 
صا  واتصا  قرارات هذه الأعما  هي نفسها في هذه المرونة والنجاعة  في الذهن تساؤلا إن كان عناصر معيار انف

 العملية العقدية أم أنها مخكلفة عنها. 
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وعليه المبحث، هذا الكساؤ  هو ما ستوف نحاو  الإجابة عليه من خلا  تفصيل هذه الكطبيقات في هذا 
تطبيق نظرية  ا، ثمتـها والقواعد العامة لمنازعاين، بكبيان مفهومهفي مطلب الأعما  هاته هناو  بالدراستة فيستوف نك

 أعما ، ثم  (و )المطلب الأبدءا بعمليات الانكخاب والاستكفكاء ا كاستكثناء، المنفصلة عليهة الإداريالقرارات 
 )المطلب الثاني(. ، والإحالة على القضاء، والانكفاع بالمرفق العامالكوظيف عن طريق المسابقة

 زعاتمناالعلى  منفصلةالة الإداريتطبيقات نظرية القرارات : وللمطلب الأا
 كحق سياسي  الانتخابية

وقد ، اهاذوإنفالمواطن  إرادةستكجلاء لادف تـه ة مركبةإداريكاء عملية عمليتي الانكخاب والاستكفتعكبر 
ا تمكلمه من نظرا لم، والأشراف عليها باعكبارها عملية إدارية بحكة ابـهلاضطلاع انيطت بالإدارة العامة مهمة ا

، على أنه يحدث أن ات الاحكماك بالمواطنينذ عما الواستعة في تنظيم الأ اتـه، ولخبر معكبرة بشريةمادية و  تاقدر 
تكدخل الإدارة فارضة إرادتها هي على ارادة المشرع أو الناخب، ستواء عن طريق الخطأ أو بصفة مكعمدة، من 

 خلا  ما تصدره من قرارات منظمة لهذه العملية. 

والفصل فيها في أقصر الآجا ،  لما قد يثيره هذا الاحكماك من نزاعاتسوية ت لإيجادستعى المشرع لذلك 
ء في بعض لغاقاضي الإ إلىممان اللجوء إمع  (، و صلية )الفرع الأتنظيمه للدعوى الانكخابية كدعوى أمن خلا  

 )الفرع الثاني(.فرت بعض الشروط والمعايير إن تواالحالات استكثناء 

 ازعات الانتخابيةلمنا خصوصية: لو الفرع الأ

بالدراستة والكحليل العملية  هناه نكناو ست، سطورة آنفاالم عملية الكعاقد التي تبرمها الادارة العامةعلى غرار 
نواعها ومراحلها نكخابية بضبط تعريفها واستكعراض أالمفاهيمي للعملية الا طارالإالانكخابية من جانبين من خلا  

 ها )ثانيا(.أستاستو  اكـهخابية من حيث طبيعلا(، ثم نفصل في الدعوى الانكأو )

 مفهوم العملية الانتخابيةلا: أو 
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القانونية والمادية التي  اتجراءموعة الإمـجحق من الحقوق السياستية للمواطن تكضمن تعكبر الانكخابات 
 يين مخكلفين،معن إلى هاالمترتبة علي نازعاتالم، ينصرف مفهومها، وكذا (1)تعيين الحمام من قبل الشعب إلىتؤدي 

السابقة لها،  أوالممهدة  عما الأ ـانـهنكائجها فقط، وبالكالي يخرج ع إعلانيحصرها في عملية الاقتراع و  ضيقلهما أو 
 .السابقة والمكزامنة واللاحقة لعملية الاقتراع اتجراءبينما يكوستع المفهوم الثاني ليشمل كل الإ

ئري، فبالنظر للقوانين المنظمة لهذه العملية، يبرز موقفه من هذا المدلو  الأخير هو ما تبناه المشرع الجزا
، تسكغرق قواعده كافة المراحل والإجراءات ذات العلاقة هاهذين المعنيين، إذ أن نظام الانكخاب الذي أقامه لكأطير 

  .(2)أكانت ستابقة لعملية الاقتراع، أو مكزامنة معه، أو لاحقة عليه ـانـهبالعملية الانكخابية، ستواء م

قسمين ، اتنظم فيه ة التيالجغرافي الرقعةتقسيم عمليتي الانكخاب والاستكفكاء بالنظر ينكج عن  صورها: -ا
  هما الانكخابات ذات البعد الوطني وتلك ذات البعد المحلي.أستاستيين

لية عمالانكخابات الرئاستية والكشريعية و  ، هيثلاثة أنواع مخكلفةتجمع : الانتخابات ذات البعد الوطاني -1
، خمس ستنوات اتـهلعهدة مد في دورين حداتكم وفق الاقتراع على استم و  الرئاستيةالانكخابات ي فف ،الاستكفكاء

الكشريعية  الانكخابات في ماأ يلجأ لدور ثان، وإلا، ـانـهالمعبر ع للأصواتالمطلقة  الأغلبيةرشح محقق  اإذلهما أو 
لمنصب نائب في البرلمان يمثل الدائرة الانكخابية  ـانـهار مترشحين موفق نظام الكمثيل النسبي على القائمة لاخكي فككم

عن  بالأغلبيةتكم و مة، لس الأمـج في ستت ستنوات اتـهلعهدة مدو  ،خمس ستنوات اتـهالتي ترشح فيها لعهدة مد
  ن.على مسكوى الولاية من طرف هيئة ناخبة خاصة حددها القانو  حداسماء في دور و طريق الاقتراع المكعدد الأ

بلونين مخكلفين  ،وضع تحت تصرف كل ناخب ورقكان للكصويت مطبوعكانيف عملية الاستكفكاءوبخصوص 
 ."نكم موافقون على ... المطروح عليممأ عن ستؤا  "هل للإجابةكلمة "لا"،   خرىاهما كلمة "نعم" والأحدإتحمل 

وفق نظام الاقتراع النسبي على  تكم، البلدية والولائيةتضم الانكخابات : الانتخابات ذات البعد المحلي -2
لس البلدي في ـجء المأعضارئيس و  أولس الولائي في الولائية ـجء المأعضالمنصب  ـانـهئمة لاخكيار مرشحين مالقا

 .(3)خمس ستنوات اتـهالبلدية لعهدة مد

                                       
 .25، ص 2011، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2ام السياستي والانكخابي، طعصام نعمة اسماعيل، النظم الانكخابية: دراستة العلاقة بين النظ( 1)
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ارزتين على غرار العملية العقدية، تشمل العملية الانكخابية مرحلكين ب: مراحل العملية الانتخابية -ب
ا لاستكجلاء القرارات التي تكخذها الإدارة لكنظيم هذه العملية، هما المرحلة الكمهيدية ملابد من الوقوف عليه

 والمرحلة النهائية.

كقسيم إقليم الدولة ب تقسيم الدوائر الانكخابية، ـانـه، مدائمة إجراءاتتشمل  :المرحلة التمهيدية -1
، يعكمد في بالدرجة الأولى السمانية اكـهاعد في كل دائرة على أستاس كثافلمساحات جغرافية معينة، تحدد عدد المق

، تعكبر عاملا جوهريا في ستلامة العملية الانكخابية، إذ أن أي تغيير (1)بموجب قانون ةالانكخابات الكشريعية والمحلي
يموغرافي، يؤثر في نكائج بسبب النمو الددوريا السمانية  كهافي معيار تقسيمها أو حدودها، أو عدم مراجعة كثاف

إعداد  ـانـهوم ،(2)لس المنكخب خاصة إذا تعلق الأمر بالسلطة الكشريعيةـجالانكخابات، وبالكالي تغيير تركيبة الم
الحالة مصالح  إما تلقائيا من ا إجباريبـهنكخابي، لذا فالكسجيل الوعاء الا باعكبارهاومراجعة القوائم الانكخابية، 

 ،تغيير مقر السمن أوكسجيل المواطنين أنفسهم حين الإغفا  ب أوالسن القانونية للانكخاب،  للبالغينالمدنية 
في نكائج  حاستم أمر حتى تمون صحيحة وكاملة ومنقحة ادوري اتـهمراجعة وتحيين بياناو  اتـهمسك ستجلايعكبر و 

ستلامة العملية و الترشح،  أو يحدد على ضوئها من يحق له الكصويت إذ، (3)في ممارستة الحق الانكخابيو الانكخاب 
  .(4)الأخطاء أوالانكخابية تكوقف بشمل كبير على ستلامة عملية الكسجيل وخلوها من شوائب الكزوير والكحريف 

" للعملية déclencheurالمحرك "أو الزناد  باعكبارها عوة الهيئة الناخبةد ولهاأ ،الظرفية اتجراءالإثم تليها 
 الانكخابية، عن طريق مرستوم رئاستيون رئيس الجمهورية وحده ولجميع الاستكحقاقات القان بـهالانكخابية، اخكص 

المراجعة الاستكثنائية للقوائم  إجراءالانكخاب ومواعيد  إجراءيكضمن تحديد ميعاد  ،الجريدة الرسميةينشر في 
الانكخابية، وذلك قبل مدة  ء الحملةاكـهيداع الترشيحات وتاريخ بدء وانإعليه يكحدد تاريخ  ، وبناءً (5)الانكخابية

 .ستكفكاءلس الأمة وللامـجربعين يوما لانكخابات أالس المخكلفة، وقبل خمس و ـجء المأعضاشهر للرئاستيات و أثلاثة 
يداع ملفات الترشح باعكبارها تصريحا إ  و قبو ، ةخباالهيئة الن فكح باب الترشح والحملة الانكخابية بدعوةثانيها و 

                                       
البرلمان المنكمين عضاء على أستاس جغرافي، من قبل أغلبية أ 07-91، باعكماد قانون تقسيم الدوائر الانكخابية رقم 1991ستنة  هذا الأمر وقع بالفعل (1)

، والذي شابـه  18-91ى بإلغائه بموجب قانون كـهللمعارضة وصل حد العصيان المدني، ان لى احكجاجات واستعةللحزب الحاكم آنذاك، مما أدى إ
ن والذي ما يزا  ستاريا، رغم أ .01-12ثم الأمر رقم   08-97صداره بالأمر رقم كقسيم، مما حدى برئيس الجمهورية إلى إستاس الكذلك عيب في أ

 ئرة الانكخابية عن طريق القانون".تنص صراحة "تحدد الدا 10-16من العضوي رقم  26المادة 
 .104عصام نعمة اسماعيل، النظم الانكخابية، المرجع السابق، ص  (2)
 .10-16 العضوي رقم القانون وما يليها من 2المادة  (3)
 .94و 93سابق، ص العصام نعمة اسماعيل، النظم الانكخابية، المرجع  (4)
 يكضمن استكدعاء الهيئة الانكخابية لانكخابات رئيس الجمهورية الملغى. 17/01/2019مؤرخ في  08-19من المرستوم الرئاستي رقم  3و 2و 1 المواد (5)
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على إيداعها  أوالس الشعبية، ـجالم أحدة، تكضمن قوائم للراغبين في الفوز بعضوية بذلك على مسكوى الولاي
وشروط موضوعية وشملية  اتإجراءمرستي الرئاستة، لمن وفق للس الدستكوري للراغب في الوصو  ـجمسكوى الم

وستلامة وصحة  الإدارةالضوابط لضمان حياد و الحملات الانكخابية لجملة من المبادئ وكذا خضوع  محددة قانونا،
تنصيب مماتب ومراكز . وثالثها شهاراستكخدام وستائل الإعلام والإ مدةمدى و في  ساواةكالم  ،العملية الانكخابية

كمون من رئيس ونائب وكاتب تينشئها الوالي بقرار بقدر ما تقكضيه الحاجة،  ، عليهاينالناخبتوزيع و  الكصويت
علام الناخبين، ومساعدة لإبقرار من الوالي  نـهعيعين المسؤو  ومساعدين. يشمل ممكبان فأكثر مركزا للكصويت 

 . (1)ئها على السير الحسن لعملية الكصويتأعضا

 كـهطبيع، الضيق لانكخاباتامفهوم وهو  ،الكصويت أوعملية الاقتراع  وتكضمن، ئيةـانـهالمرحلة ال -2
ي كـهمن الساعة الثامنة صباحا وين كـهبدأ توقي، ياكـهتكوقف على نجااحه نجااح العملية الانكخابية برمشخصية وسترية، 

يرغب في لمن  تـهاقكضت الظروف ذلك، يدلي الناخب فيه بصو  اإذيممن تمديده و ، على الساعة السابعة مساءً 
ء أجله اكـهعد انب ،ثم تدرج في صندوق الاقتراع ،ورقة جواب الاستكفكاء في ظرف أواخكيارهم، بوضع ورقة مخكارة 

راق و من عدد الأء الممكب أعضا كحقق، يبممكب الكصويت اعلني ئهاحصاإو  صواتملية فرز الأعتليها مباشرة 
ز يتركيكم  ثم ،(2)رق الملغاةو بعدد المقترعين المسجلين في القائمة، مع استكبعاد الأ اكـهالصندوق ومطابقبالموجودة 

قائمة  أوومن ثم معرفة المرشح الفائز  ،ئيةـانـهكائج الدوائر الانكخابية للحصو  على النكائج الفن ،نكائج المراكز
مدى الانكخابية. وغني عن البيان  ةنوع العمليبحسب طريقة حساب رياضية من خلا   ،المرشحين الفائزين

صوات يؤثر على نكائج الكصويت طريقة حساب الأيشوب  أوا بـهيشو عيب  ي، فأهمية هذه المرحلةأحساستية و 
يليها ثم  .ممثليهم فيها أوالمترشحون  يساهمغالبا ما و ورقابة قانونية وبشرية،  لذا تحاط بوستائل حماية ،مباشرة

كل أو ، لذا المخكلفة نزاعات في مراحلهاتثير العملية الانكخابية ف ،ئيةـانـهالنكائج ال إعلانفي الطعون و  البتإجراءات 
 .(3)يالإقليم أوث مداها الوطني همية العملية الانكخابية من حيالفصل فيها لعدة هيئات بحسب أ أمرالمشرع 

 المنازعات الانتخابيةفي ثانيا: الدعوى الانتخابية كأصل عام للفصل 

                                       
 .10-16العضوي رقم القانون من  190و 149، 84، 79، 65، والمواد 31الى المادة  27المواد من  (1)
 .209و 208اعيل، النظم الانكخابية، المرجع السابق، ص عصام نعمة اسم انظر كذلك .10-16وما يليها من القانون العضوي رقم  34المادة  (2)
الس الشعبية، بحسب نسبة عدد الاصوات التي ـجطريقة توزيع المقاعد في انكخابات الم 10-16من القانون العضوي  86و 66حددت المادتين  (3)

ائج انكخابات الرئاستة بالأغلبية المطلقة في الدور الاو  فحددت طريقة حساب نك 138تحصلت كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الاقوى، اما المادة 
 والا الاغلبية النسبية في الدور الثاني، اما الاستكفكاء فكحسب بالأغلبية النسبية.
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الواستعة فيها، لقاضي االقضاء الشامل نظرا لاخكصاصات  اوىلدعقضائية تنكمي  دعوى الدعوى الانكخابية
العملية  اتإجراءأحد شرعية  حقه من خلا  الطعن في لإحقاقالمترشح  أو، ترفع من الناخب كها شخصيةطبيع

ها بوقت قصير مقارنة بغيرها، جا  الفصل فيبقصر المواعيد، لكحديد المشرع آجميع مراحلها، تكميز في  الانكخابية
على النظام العام، ولنفس  وتسهيلا على رافعها، وحفاظا اتـهاجراءعفاء من رستوم الدمغة والمصاريف، تسريعا لإوالإ

مانة ضبط المحممة، كما رد تصريح لدى أـجيمكفى لرفعها بم إنماط فيها الكمثيل بمحام، و ستباب، لا يشتر هذه الأ
 .(1)الطعن شما أي شمل من ئي لا يقبل أـانـهطبيعة الحمم فيها تكميز بمون 

 رادةعنصر الإ لهما، تخلفأو ، عنصرين إلىاعكماد دعوى القضاء الشامل في هذه العملية  أستاسيممن رد  
والقانون  ،الناخبين إرادةعن  إفصاحهي  إذ المرحلة المكزامنة واللاحقة عن العملية الانكخابية،في ، دارةالإعن قرارات 

مادية وبشرية  إمماناتالكأطير بحمم ما يكوفر لديها من الإشراف و ذه العملية من باب بـهكل لها مهمة القيام أو  إنما
تنفيذية قرارات  ـانـهفإالمرحلة الكحضيرية قرارات  أما، (2)هاذانفالناخبين وإ إرادة إظهاروما تملمه من تجربة، بغية 

ن تمون محلا أالمشرع، وبالكالي لا تصلح قرارات كلا المرحلكين  رادةلإتجسيد  أيوقواعد النظام الانكخابي،  حماملأ
 أوونية، كأن تزيد شرطا ا قانآثار تحدث  على غير مراد المشرعقواعد جديدة الإدارة  اكـهضمن ذاإلا إ ،ءلغاللطعن بالإ

 إبطا  أوء تأثير كبير لغان لا يترتب على هذا الإأ علىء استكقلالا، لغامما يجعلها قابلة للطعن بالإ ،تغيره أوتنقصه 
 أوء بعض القرارات المكعلقة بالانكخابات إلغاالذي ارتمز عليه بعض الفقه في تفسير  ستاس. ولعله الأاتـهللعملية ذا
اللاحقة  أوالمكزامنة  أوالسابقة في المرحلة ستواء  ،ـانـهالقرارات الصادرة عجميع  مونفثانيهما، وأما  الاستكفكاء.

 إرادةفي تغيير  إلىتؤدي ونكائجها، وبالكالي  وستيرها وتنفيذها العمليةتموين لعملية الكصويت، ذات تأثير كبير على 
الاتصا   ةت شديدادة عامة يعكبر جميع هذه القرار وكقاع الإداريفإن القضاء  ،ليهإشارة ناخبين، كما تمت الإال

 . (3)لفرع الثانيفي ا والتي ستنفصلها ،بعض الاستكثناءاتلا إللدعوى الانكخابية، تخضع ، الانكخابيةبالعملية 

النزاعات  ضتؤطر العملية الانكخابية بما فيها إجراءات ووستائل ف نكخابي قواعد قانونيةالانظام اليشمل و 
 نسكعرضها ضمن العنصرين المواليين )أ( و)ب(وتحديدا للهيئات القضائية المخكصة بذلك، ها، المترتبة علي

                                       
 .10-16من القانون العضوي رقم  187المادة  (1)
 .56ص سابق، الرجع المعلي خطار الشطناوي، مسؤولية الادارة العامة عن اعمالها الضارة،  (2)
 210، ص 2009 مصر، الممكب الجامعي الحديث، الاستمندرية،د ط، علي الشيخ إبراهيم ناصر المبارك، المصلحة في دعوى الالغاء: دراستة مقارنة،  (3)

 .211و
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لكأطير ، ، ومفصلةومكنوعةكثيرة ترستانة قانونية  الجزائر  رصدت :القوانين المنظمة للعملية الانتخابية .أ 
 ى المدلو  الواستع للانكخاباتلاعكماد المشرع عل، ولعل السبب يعود في جانبها الكنظيميالعملية الانكخابية خاصة 

وعدم الرغبة في ترك أمر تنظيم هذه العملية، حتى في تفاصيلها الدقيقة لاجكهادات الادارة العامة درءا  ،من جهة
 147، و194، 193، و124 إلى 117، ومن 88، 87، 85المواد لاستيما تكوزع على الدستكور،  لجنوحها.

ة، والقانون الجزائي، الإداريالمدنية و  اتجراءام الانكخابات، قانون الإالمكعلق بنظ 10-16والقانون العضوي رقم 
فيما يكعلق بوضع القوائم الانكخابية وتطهيرها، والفصل في  لاستيماوقانون اللجنة الوطنية لمراقبة الانكخابات 

ممضي في  01-12رقم  مرلسي الشعب والامة، والأمـجلس الدستكوري و مـجالطعون الانكخابية، النظم الداخلية لل
  .، المكعلق بكقسيم الدوائر الانكخابية. المرستوم الرئاستي المكضمن دعوة الهيئة الناخبة13/02/2012

على غرار تفصيل المشرع في أمر تنظيم العملية : الهيئات المختصة بالفصل في الدعوى الانتخابية .ب 
، إذ أ عن هذه العملية من نزاعاتا قد ينشالانكخابية، فصل في الهيئات المخكصة التي يؤو  إليها اخكصاص فض م

تخكص بمنازعات المكعلقة بالقوائم الانكخابية، الجرائم والتي  المحممة العاديةفيها بين يكوزع اخكصاص الفصل 
تخكص بمنازعات الانكخابات للمحليات، ومنازعات عمليات الترشح والتي ة الإداريالمحممة و  .الانكخابية

ئية للكشريعيات، ـانـهالنكائج الو يخكص بالمنازعات الانكخابية للرئاستيات،  الذي يالدستكور لس ـجالمو  .للكشريعيات
 .والاستكفكاء

 في المنازعات الانتخابية القرارات القابلة للانفصال: الفرع الثاني

كما ستبق وأن تم ملاحظكه آنفا، فقد أحاطت الدعوى الانكخابية بجميع جوانب العملية الانكخابية حتى في 
 غير المؤثرة بشمل كبيرو  ،دق تفاصيلها، غير أن الممارستة الميدانية كشفت عن بعض القرارات الفرعية المكعلقة بهاأ

نسكعرضها  ،نظرية الانفصا  باعكبارها استكثناءلتطبيقا فكدارككها دعوى الإلغاء ، تنظيمها تي أغفل المشرعفيها، وال
 في الجزائر )ثانيا(. اتـهلا(، ثم تطبيقاأو بدءا من القانون المقارن لا ستيما فرنسا ومصر )

يعد  :في القانون والقضاء المقارنتطبيق نظرية الانفصال في العملية الانتخابية لا: أو 
لفهم  القانون والقضاء المقارن ومن ورائهما الفقه، لا ستيما الفرنسي منه، محطة مهمة تسكوجب الوقوف عندها

كما ولا بد من الكعريج  ذلك ،لما له من ستبق في لى العملية الانكخابية، ع والإحاطة بأحمام تطبيق هذه النظرية
لما له من فضل في إثرائها وضبط احمامها، لذا عما أقره القانون والقضاء في دو  أخرى خاصة منها مصر 

 ستنبحث هذا الكطبيق تباعا في العنصرين المواليين )أ( و)ب(.
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 للمعيار الموضوعي، عمالاإو ،المهنية أوة الإداري أوالشعبية  سالـجالم في عملية انكخابات: في فرنسا -ا
نفصا  في ة ستابقة، قرارات قابلة للاإداريتلك التي تبنى على قرارات  أية الكنظيمية المركبة، الإداريتعكبر القرارات 

في القرارات التي  أو ن يطعن فيها هي،أثرت على مركزه القانوني أ للمعيار الذاتي يممن لمن عمالاإحوا ، و جميع الأ
الس المهنية، وقرارات مفكشي العمل ـجبنيت عليها. كما تعكبر قرارات منفصلة، المرستوم المكضمن نظام انكخابات الم

 إرادةعلى  اتـهإرادحكما  لكأثير وكان هناك ا فيها الإدارة إرادةدخل لكانكخابات لجان المشروعات،  أحمامالمكضمنة 
 الإدارةبالمقابل رفض ذلك ضد قرارات و  ،ءلغاالطعن فيهما بالإ لس الدولة الفرنسيمجوعليه قبل  ،المنكخبين

باستكدعاء الهيئة الانكخابية، والقرارات المكعلقة بالمنكخبين، واعكبرهما قراران مكصلان لا يصلحان محلا لدعوى 
 .(1)ة الانكخابيةالاتصا  المبني على تأثير هذه القرارات في نكائج العملي ستاسلأ عمالاإء، لغاالإ

ء في قرار دعوة الناخبين لغاالطعن بالإ مجلس الدولة الفرنسيرفض  ،ةالتشريعيفي عملية الانتخابات  -1
 اذالأستكقواعد الاخكصاص، لمن  أوالدعوى الموازية،  ـانـه، وقد فسر الفقه ذلك بعدة مبررات، مهاللمشاركة في

 إنماالعملية الانكخابية، و بصلة مك ـانـهالطعن فيها ليس لمو ن السبب الحقيقي لرفض أالدككور عمار عوابدي يرى 
تعكبر عملا ستياستيا، ومظهرا من مظاهر علاقة السلطة الكنفيذية بالسلطة  إذنظرية السيادة،  حماملألخضوعها 

 . (2)ءلغاحمومية محصنة من الطعن بدعوى الإ أعما الكشريعية، والتي هي 

ير خروج مرستوم دعوة الناخبين في الكشريعيات عن دعوى الطعن يصلح لكبر  ستاسهذا الأفرضنا أن لئن 
ة والمهنية، كون الإداريالس ـجليس كذلك في الرئاستيات والمحليات والم نـهإفالأمر الذي لا نسلم به، ء، لغابالإ

 يعاا جمقد رفض الطعن فيه مجلس الدولة الفرنسين أ، فالملاحظ أخرى الانكخابات فيها لا تكعلق بسلطة دستكورية
بالعملية مكصلا اتصالا وثيقا  قرارهذا الاعكبار  هأستاستلباحثين، فإن رفض الطعن افي تقدير و ء، لذا لغابالإ

 إلى تـهيرجع اخكصاص الفصل في منازعا نـهوم، أصلالولاه لما بدأت  إذ، وقيامها ـانـهلشدة تأثيره في تموي الانكخابية
عملا  اكـهفي حقيقهي شراف والكأطير، و خابات يقكصر على عملية الإ الانكفي الإدارةدور  قاضي الانكخاب، ثم إن

لس الدستكوري الفرنسي ـجتقرير اخكصاص الم ،السيادة. يؤيد رأينا هذا أعما ، وبالكالي لا يندرج ضمن اً ة بحكإداري
مرستوم  اـنـهومفي الطعون المقدمة ضد القرارات الممهدة للانكخابات،  ه، نظر 1958نشائه بموجب دستكور إبعد 

لس الدستكوري، باعكباره صاحب ـجرد النظر فيها لصالح الم إلى جلس الدولة الفرنسي، مما حدا بمالهيئة الناخبةدعوة 
باشر نظره في هذه الطعون  الأخيرن هذا ألى عالسيادة.  أعما نظرية  أستاس، وليس على صيلالاخكصاص الأ

                                       
 .460سابق، ص الرجع المعمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري،  (1)
 .459و 458سابق، ص الرجع المابدي، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري، عمار عو  (2)
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في ستيرها،  أو اكـهجسيم على العملية الانكخابية، في صح بكحفظ كبير، وبشمل استكثنائي، مع اشتراط وجود تأثير
  .(1)ـانـهه بشأأمامدى لرفض معظم الطعون المقدمة أ ما

لس ـجقرار المكن كان يرفض ذلك،  أبعد ها ء في بعضلغاعاد وقبل الطعن بالإ مجلس الدولة الفرنسين أغير 
الانكخابية، وقرار وزير الداخلية لكعميم الانكخابات على للسمعي البصري، المكعلق بالنقل الكلفزيوني للحملات الأ

مرستوم دعوة الناخبين  أوانكخابات فرعية لاستكخلاف نائب مسكقيل،  إجراءالكشريعية، وقرار رئيس الوزراء برفض 
  .(2)في دائرة معينة، ورد الدفع فيها بوجود دعوى موازية

  إذضبط للاخكصاص،  إنماد، و اكـه  عن اجعدو  مجلس الدولة الفرنسيليس في موقف الباحثان أن رى ي
ده فسح له هذا اكـهخير عن اجذلك، وبرجوع هذا الأ يلس الدستكور ـجكان ينظر فيها ستدا لفراغ وجد برفض الم

نظرية عايير تطبيقا ستليما لم نـهالقرارات عن كو ، ولا يعدو نظره في هذ الأصيلا  باعكباره صاحب الاخكصاص ـجالم
 .(3)لسابق ذكرهااالقرارات المنفصلة 

ا أعمالهيعكبر نفسه غير مخكص بالفصل في صحة  مجلس الدولة الفرنسيكان ، فقد  الرئاسياتما في أ -2
 مجلس الدولة الفرنسيلزمت لدستكوري، فحصل حالة فراغ قانوني ألس اـجالكحضيرية، ونفس الموقف اتخذه الم

قرر عدم اخكصاصه في النظر في  نـهلانكخابات، غير ألمملفة بمراقبة استدها، فقبل الطعن في قرار اللجنة الوطنية ا
قر فيه اخكصاصه بالنظر في د أاكـه  اجلس الدستكوري من خلاـجالطعن ضد مرستوم الدعوة للانكخابات، ووافقه الم

 .(4)هذا المرستوم

 الممهدة له، عما لس الدستكوري الفرنسي يرفض الرقابة على الأـجن كان المبعد أو  ،في الاستفتاءأما و  -3
مجلس الدولة ، مما دفع هاويقصرها على مرحلة الكصويت وما بعدها فقط، وبحذر شديد، عاد وقبل الطعن في

عكبر قرار حرمان حزب ستياستي من المشاركة في حملة الاستكفكاء، ا نـها، غير أبـهصه تقرير عدم اخكصا إلى الفرنسي
نطبق عليها نفس الملاحظات الثلاث السابقة، باعكبارها ت إذا منفصلا، إداري، قرارا تنظيم الحملة الانكخابيةقرار  أو

                                       
 .نـهم 59، لاستيما المادة 1958لقواعد الدستكور الجديد للجمهورية الخامسة الفرنسي الصادرة ستنة  تفسيرا (1)
ة، بيروت، ، منشورات الحلبي الحقوقي1د، طكـهاة تأصيلية مقارنة في ضوء الفقه والاجعصام نعمة اسماعيل، الطبيعة القانونية للقرار الاداري: دراست (2)

 .449و 448، ص 2009
تكوافر على عنصر الارادة  نـهـاا وثانيها،اعما  فرعية وليست استاستية لقيام العملية الانكخابية،  نـهـاا ولها،أمور ثلاث: ما يلاحظ على هذه القرارات أ( 3)

شرط الكأثير الجسيم على صحة العملية الانكخابية، فلا يكعطل ستيرها ولا  نـهـاينكفي ع أنـه وثالثهارة، اذ جاءت على غير مراد المشرع، المنفردة للإدا
 تكأثر نكائجها عند الغائها، وبالكالي يممن فصلها والطعن فيها استكقلالا.

 .451و 450سابق، ص الجع ر المعصام نعمة اسماعيل، الطبيعة القانونية للقرار الاداري،  (4)
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فرص مكمافئة  إعطاء إلىنصرفت المشرع ا إرادةفالمشرع،  إرادةمحل  الإدارة إرادة، وبحلو  في العمليةقرارات فرعية 
الحر، ناخبين في الاخكيار على حفظ حق ال ئهاإلغابالسياستية، وبانكفاء شرط الكأثير  الأحزابفي حقوق  المساواةو 

 .(1)اكـهيؤثر على نكائج العملية وستلامهو ما من فرصة الكعبير عن موقفه  أحدن حرمان بل إ

بالفصل في منازعات عمليات الانكخاب خاصة  ةالدستكوريممة المح كصتخفي مصر، : أخرىفي دول  -ب
خرقا للدستكور، وبالمثل فعل  فيه تمرتين قانونا يكضمن تقسيم الدوائر الانكخابية رأ تالكحضيرية، فألغ اكـهفي مرحل
 2015وقرار اللجنة العليا لسنة  2013المصري ولنفس السبب مع قرار رئيس الجمهورية لسنة  الإداريالقضاء 

ء اللجان المشرفة أعضالنظر في مدى دستكورية صفة ل ةالدستكوريممة المكضمنين دعوة الناخبين، وامكد اخكصاص المح
ة العليا طعن الإداريستكور في الهيئة القضائية دون ستواها. كما قبلت المحممة حصره الد إذ، (2)على الانكخابات

نكائجها، وبمثله قضت  إعلانالسابقة على عملية الانكخابات و  اتجراءذوي الشأن في صحة الإ أوالمترشح 
تبط طالبا لنفسه بطلب مر  أوالخصوم  حدفي تدخل ذي المصلحة في الدعوى منضما لأ الإداريمحممة القضاء 

م تـهم مواطنين ضد قرار رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بدعو كـهبالدعوى، كما قبلت دعوى طعن مدعين بصف
المصري قبل النظر  الإداريللقضاء قرارات و  أحماملم نقف على  أننا إذو ، وعليه ،(3)الس المحليةـجلانكخابات الم

مل ما يكعلق بالعملية الانكخابية من مـجد القضائي يعكبر اكـهالقانون والاج أن نميل إلى القو فيها على استكقلا ، 
 ، قرارات مكصلة تخضع في نزاعها للدعوى الانكخابية.الإدارةقرارات صادرة عن 

المشرع والقضاء في تحديد مدلو  المنازعة الانكخابية، ثم استكقر على مفهومها  ، تذبذب موقفالأردنفي أما 
استكثناء  أوالسابقة للاقتراع ككحديد موعد الانكخاب ورفض  اتجراءالطعن في الإ نـهضم أدرجالواستع، وبناء عليه، 

ء أعضاعضوية بعض  إستقاطقرار  أوالمترشحين، بالمقابل قررت محممة العد  العليا انفصا  قرار تعيين  أحد
 أحدفوز  إعلانبوزير  ، وقرارهاالس المنكخبة، وقرار تعيين لجان مؤقكة تقوم مقامـج، وقرار حل المالمحليةالس ـجالم

د محممة العد  العليا في قرار الكصديق على نكائج الانكخابات، فاعكبرها اكـه. وقد تباين اجمنكخب لسمـجء أعضا
 .(4)مسكقلة وقابلة للطعن، ثم تراجع بعد ذلك واعكبرها جزءا من العملية مر  الأأو 

                                       
عصام نعمة اسماعيل، الطبيعة  أنظر كذلك .459 سابق، صالرجع المضائي الجزائري، عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام الق (1)

 .450القانونية للقرار الاداري، مرجع ستابق، ص
، مذكرة ماجسكير في القانون الاداري، كلية الحقوق، جامعة 01-12ظل القانون العضوي رقم  كاري، دور القضاء في العملية الانكخابية فيمـخعلي  (2)

 .2015المسيلة، -مد بوضيافمـح
 .211سابق، ص الرجع المعلي الشيخ إبراهيم ناصر المبارك،  (3)
 .59و 58 ،57 ص علي خطار الشطناوي، مسؤولية الادارة العامة عن اعمالها الضارة، المرجع السابق، ص (4)
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لا و كملة العناصر وليست لها صلة بالانكخاب، ة ممإدارين جميع هذه القرارات، قرارات أ كـهما يممن ملاحظ
تقبل بسيطة ة إداريقرارات  ـانـهالمكواضع أ وفي تقديرنا ،أصلا ـانـهليست مندرجة ضمو العملية  إتمام أوتسهم في ستير 

قرار كاشف لنكائج  نـه. أما قرار الكصديق فواضح أفصلةمن ـانـه، وليس لمو ستاسء على هذا الألغاالطعن بالإ
 فيه حتى يقا  بانفصاله. الإدارة رادةالناخبين ولا دخل لإ إرادةعن  إعلان فهوب فقط وليس قرارا منشئا، الانكخا

، 14/07/1993المؤرخ في  250لس الدستكوري بموجب القانون رقم ـجالم إنشاءفي لبنان، وبعد وأما 
غير  عما أن هذه الأرر ، وقالاستكفكاءلبرلمانية والرئاستية و الكمهيدية للانكخابات ا عما الأطعون الفصل في يخكص ب

،  منفصلةياها شورى الدولة عدد قرارات معكبرا إ لسمـجن ير أ. غبطا قاضي الإ أماممنفصلة ولا تخضع للطعن 
المكعلقة بالسير الجماعي  عما العملية الانكخابية، والأ إجراءالكنظيمية الدائمة التي تبقى ستارية بعد  عما الأك

 إجراءم الترشيح، تحت مبرر تدارك و رست إعادةلة الانكخابية، وقرارات دعوة الهيئات الانكخابية و للانكخابات وبالحم
لس الشورى، وقد اعكبر هذا ـجما في المحليات فيعود اخكصاص الفصل فيها لمعمليات انكخابية غير قانونية. أ

، وقرار تسمية تـهلدي ورفض زيادلس البـجء المأعضا، قرارات مكصلة، قرار وزير الداخلية بكحديد عدد الأخير
لس البلدي، ـج، مرستوم حل الملدية، بينما اعكبر قرارات منفصلةطاعن في عداد الناجحين، وقرار قبو  الترشيح للب

، وقرارات إليهاالبلديات وضم القرى  إنشاء)مماتب( الاقتراع وتحديد مراكزها، وقرارات  أقلاموقرارات تقسيم 
بداعي  أوقرار رفض طلب الترشيح بزعم وجود حالة تنافي،  إليهامضافا  ،لس البلديةاـجء المأعضاتحديد عدد 

 .(1)عضو ممان عضو مقا  إحلا قرار و لشغل وظيفة مخكار،  الأهليةنعدام ا

 إلا ،د اللبناني قرارات منفصلةاكـهما اعكبره الاج أكثريصدق على  الأردنيد اكـهما تم من ملاحظات في الاج
 الاقتراع فيعكبر منفصلا.)دوائر(  لامأققرار تقسيم 

 من خلا  الانكخابية لعمليةانسكشف موقف المشرع الجزائري من طبيعة قرارات : ثانيا: في الجزائر
خاصة،  اتإجراءلدعوى قضائية ذات  ه، واخضاعمحددةقضائية  لجهات هاستناد اخكصاص الطعن فيإتفصيله في 

 ء.لغاوغير قابلة للانفصا ، وبالكالي خروجها عن دعوى الإ مكصلة اتـهقراراالا للشك اعكباره لمـجبما لا يدع  بينكي

تقسيم ولهما أ عمليكين، تشملوالتي  القرارات الدائمة: نسكهلها برارات المرحلة الممهدة للانتخابق -ا
ن أن، دون بمرستوم رئاستي مصادق عليه من قبل البرلماعملية في الكشريعيات الاذ تمت هذه  ،الدوائر الانكخابية

ن قانون الانكخاب نص صراحة على وجوب صدوره بموجب قانون، وبما ألس الدستكوري، رغم ـجيخضع لرقابة الم
                                       

 .452و 451سابق، صالرجع المعصام نعمة اسماعيل، الطبيعة القانونية للقرار الاداري،  (1)
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ن أ، فيكحكم على نكائجهاالشديد لكأثيرها ارتباطا وثيقا،  العملية الانكخابيةبومرتبطة جزء من النظام الانكخابي  ـانـهأ
يخرج الطعن  الأحوا ، وفي جميع لس الدستكوريمـجالوجوبية للرقابة ليخضع ليمون هذا القانون ذا طبيعة عضوية، 

المشرع الجزائري موضوع النظر في  كلأو فقد  ،اكـهوضع القوائم الانكخابية ومراجعوثانيهما  ،ءلغافيها عن دعوى الإ
 قاضي الانكخاب، أمامقابلة للطعن  اتـهة، قراراالإداريلجان خاصة، على ستبيل الكسوية  إلىنزاعات هذه العملية 

ا  لدعوى مـجلا  ،وية وجنسية المسجلين. وعليهبـهلعادي المخكص اقليميا، لكعلق موضوعها القضاء كمثل في اوالم
 . (1)ء في قرارات هذه المرحلةلغاالإ

المشرع اخكص فقد  ،مرستوم دعوة الهيئة الناخبةثلاث عمليات، اولها تكضمن  التيو  القرارات الظرفيةيليها ثم 
 ،عن طريق مرستوم رئاستي ، لمخكلف الاستكحقاقات الانكخابيةائري رئيس الجمهورية دون ستواه بدعوة الناخبينالجز 

ء خصوصا، لغاعن الطعن القضائي عموما والإ إخراجهالفقه اخكلف في ستبب  أنا، غير إداريقرارا نظريا يعكبر ف
ه في الجزائر حتى يكسنى لنا معرفة موقف الذي بيناه ستابقا، ولم نقف على حالة تم الطعن فيها ضد النحوعلى 

لس الدستكوري في ـجالم بـهيخكص  ،قرار مكصل نـهأالقائل لرأي ل نميل ناأن إلا. وبالكالي لا يممننا نـهالقضاء م
لس الدولة في المحليات، اعكمادا على الفقه واستكئناستا مـج بـهالرئاستيات والكشريعيات والاستكفكاء، ويخكص 

 ،السياستية كـهالسيادة، لطبيع أعما تصاله بلا الطعنعن  نـهمن قا  بكحصي مقابلء المقارن، ت القضادااكـهباج
في حا  قدمت طعون ضد قرارات الوالي بكشميل هذه ف ،ئهاأعضاتشميل مماتب الكصويت وتعيين وثانيها 

، الإداريالقاضي  أمامن يمون قرار الرفض محلا لطعن ئها، وتم رفضها، يممن أأعضابكعيين  تـهقرارا أوالمماتب 
اتصا  هذه الفئة من القرارات وبالكالي ، (2)نكخابيةالاللدعوى  اتـهمنازعايعني خضوع جا  قصيرة، مما ضمن آ

  .(3)ءلغابالعملية الانكخابية، وخروجها عن دعوى الإ

جراؤه، ر إب المقر تخكلف عملية الترشح بحسب نوع الانكخاإذ  الترشح والحملات الانكخابيةعملية وآخرها 
لدستكوري، بقرار غير قابل لس امـجرفض الترشح لل أوكل المشرع الجزائري اخكصاص قبو  أو  اتالرئاستيففي 

قرار  إصداربالقنصلية  أوية رئيس الممثلية الديبلوماست أولوالي يؤو  هذا الاخكصاص لف اتما في الكشريعيللطعن، أ

                                       
 .10-16من القانون العضوي رقم  1الفقرة  26و   21و 20 المواد (1)
 .10-16من القانون العضوي رقم  30المادة  (2)
المواد ، و 2016مايو  11مؤرخة في  29، ج.ر. عدد 2016ابريل  06دستكوري، ممضي في النظام المحدد لقواعد عمل المـجلس المن  32إلى  29المواد  (3)

 .10-16من القانون العضوي  144و 141، 98، 78
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قاضي  كـه، بصفالإداريالقضاء  أمامقراره هذا قابل للطعن ن في الانكخابات المحلية، على أ مر، كذلك الأمعلل
 .(1)لعملية الانكخابيةان هذه القرارات مكصلة بء، لاعكبار المشرع أإلغاانكخاب وليس قاضي 

بين المترشحين في  المساواةو تخضع فيها لمبدأي الحياد  الإدارةما فيما يخص الحملات الانكخابية فإن أ
رج على تخ التي الإدارةشهار، وعليه يممن نظريا فصل بعض قرارات للكجمع والإعلام والإ كخدام المرافق العامةاست

هذين المبدأين، كقرار مدير قناة تلفزيونية عامة تخصيص توقيت ذروة المشاهدة لكدخلات مترشح معين على 
 أو، دة والكوقيتفي الم مساواةعدم فيه كخصيصها لكجمع مترشحين بمدير قاعة عمومية قرار  أوحساب آخرين، 

هذه القرارات لا تؤثر ف ،ماكن غير ملائمة للملصقات لبعدها عن تجمعات السمانقرار رئيس البلدية تخصيص أ
، وبالكالي يممن فصلها والطعن ئها، كما يممن استكدراكها بقرارات جديدةإلغابشمل كبير في العملية كمل في حا  

 .(2)فيها استكقلالا عن العملية الانكخابية

الاقتراع  أوالكصويت من عمليتي  تبدأ هذه المرحلة: قرارات المرحلة المتزامنة واللاحقة للانتخاب -ب
 أولس الدستكوري بكلقي طعون المترشحين ـجيخكص المفالمفهوم الضيق لعملية الانكخاب،  انعكبر واللكين ت الفرزثم 

قاضي انكخاب،  كـهارات غير قابلة للاستكئناف، بصفمن يمثلهم في الانكخابات الرئاستية والكشريعية والفصل فيها بقر 
ء العملية إلغا أوتصحيحها،  إعادةب مرء محاضر الفرز والأإلغا أوتعديل واستكنادا لقانون الانكخاب ذه الصفة بـهوله 

للنظر في  الإداريوبنفس الصفة يعقد الاخكصاص للقضاء  فقط، ـانـهفي جزء م أوالانكخابية في دائرة انكخابية 
طرفا في العملية الانكخابية إما  نـهلعمدة في هذا صفة الطاعن بمو ا إذ، عون هذه المرحلة في الانكخابات المحليةط

لس مـجذا جاء قرار بـه. و ههنا دعوى تجاوز السلطةفلا محل ل، وبكطبيق المعيار الذاتي ناخبا أو مترشحا كـهبصف
  .(3)ضد اللجنة الانكخابية لولاية تبسة، قضية )م.ع( 18/04/2013مؤرخ في  086053الدولة رقم 

، قضية حزب 16/052013مؤرخ في  087779لس الدولة في قراره رقم مـجوفي هذا الصدد قضى 
تحديد كيفية انكخاب رئيس لمون ، في نكائج الانكخابات المحلية نـهلعدالة ضد ولاية الجلفة برفض طعالحرية وا

مؤرخ في  087785، وكذا قراره رقم ليس إلى حمم المحممة الإداريةقانون الانكخاب و مقررة بلس البلدي ـجالم

                                       
 .10-16من القانون العضوي  144و 141، 98، 78المواد ، و النظام المحدد لقواعد عمل المـجلس الدستكوريمن  32إلى  29المواد  (1)
 .34عملية الاستكفكاء في فرنسا في الصفحة  ضمنليه قبلا إشرنا ألس الدولة الفرنسي في هذا الشأن والذي قياستا على ما قرره مج (2)
 .223، ص 2013، 11لس الدولة، العدد مـجلة مـجلس الدولة، مـجدات كـهااج (3)
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لا يشترط القانون عند إجراء دور ثان  نـه، قضية )ب.ح( ضد والي ولاية ستميمدة، إذ اعكبر أ06/05/2013
 .(1)لس الشعبي البلدي، حصر الترشح في مترشحي الدور الأو ـجلانكخاب رئيس الم

ستيرها في اتجاه واحد، وهو اعكبار جميع منازعات العملية الانكخابية التي يلاحظ على هذه القرارات هو  ما
 قاضي انكخابات. كـهالقواعد القانونية للنظام الانكخابي لا يطعن فيها أمام القضاء الإداري إلا بصف اتـهأطر 

بات عبر الانكخاتركيز نكائج عملية لس الدستكوري كذلك ـجنيطت بالمأ: ئيةـانـهالنتائج ال إعلانقرار  .1
قائمة المرشحين  أو، وبالكالي المرشح الفائز ئيةـانـهبعدها بالنكائج الرسمية ال، ثم يصرح الولايات ليقوم بفحصها

جزء من العملية الانكخابية،  علاننكيجة ستؤا  استكفكاء. يعكبر قرار الإ أودائرة انكخابية مل الس لـجالمالفائزين في 
 .(2)لس الدستكوريـجصدوره عن الملاتصاله بالعملية الانكخابية، وكذا  إلىبالنظر  ،، وغير قابل للطعناتـهومن مكمما

 ،الإداريأجاز المشرع الجزائري الطعن في قرارات هذه اللجان أمام القضاء  :قرارات اللجان الانتخابية .2
ا، وبالكالي ينظر ـهبل في العملية الانكخابية وتكصل قرارات تدخاعكبرها  نـهإلا أ، قابل للاستكئنافن حممه ومع أ

 .(3)القاضي فيها بصفه قاضي انكخابات

متعلقة بحقوق القرارات ال على بعضنفصال تطبيق نظرية الا: الثاني المطلب
  أخرى

قرارات عن بعض بفصل أو في الجزائر، في القضاء الإداري المقارن إما  ،دات القضائيةاكـهانفردت بعض الاج
 حق أوستواء مست حقهم في تقلد الوظائف  ،ومست حقوقا للأفراد ابـهق ا لعيب لحبـهأعما  مركبة مرتبطة 

 الاحالة على القضاء، او حق الاستكفادة والانكفاع بالمرافق العمومية على اخكلاف نشاطاتها.

الشمل  اشتراكها في عيب ،والتي تم قبو  الطعن فيها على استكقلا  ،يلاحظ على هذه القرارات المعيبة
كصاص، إذ غالبا ما تصدر عن موظف ليست له صفة إصدارها، مما يجعلها عرضة للطعن وبالأخص ركن الاخ

في عمليتي قارن المخاصة منه  ،والقضاءالقانون ما قرره  في ـانـهنسكعرض بعضا مستوف وعليه ، بدعوى بالإبطا 
 (.الفرع الثاني)ق العامة يكعلق بحق الانكفاع بالمراف(، والبعض الآخر الفرع الأو )الكوظيف والإحالة على القضاء 

                                       
 .253، ص 2014، 12لس الدولة، العدد مـجلة مـجلس الدولة، مـجدات كـهااج (1)
 .10-16من القانون العضوي  172، 163، 148، 146، 145والمواد ، لس الدستكوريـجعمل المالمحدد لقواعد من النظام  47و 40 إلى 36المواد  (2)
 .10-16من القانون العضوي  4 الفقرة 170المادة  (3)
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التوظيف والاحالة على  على عمليتيتطبيق نظرية القرارات المنفصلة : ولالفرع الأ
  القضاء

إلا بسبب عرق او دين أو توجه ستياستي دون تمييز مساواة مواطنيها في الحقوق تضمن الدستاتير والقوانين 
أو السن، على أنه يحدث أن تشكط الادارة بأن تكدخل  محددة كالجدارةموضوعية ما قررته القوانين استكثناء بشروط 

، تشمل قواعد قانونية جديدة تؤثر على المراكز في الكمكع بهذه الحقوق بإرادتها بإضافة شروط أو تغييرها أو خذفها
، مما يجعلها معيبة ويعرضها للطعن بدعوى تجاوز السلطة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك القانونية لذوي المصلحة

  )ثانيا(. حالة على القضاء)أولا(  والإ ملية الكوظيفع

 أولا: التوظيف عن طاريق المسابقة

 مقسم نـه، لأإداريا مركباعملا  قاعدة عامةكة عن طريق المسابقة،  الإداريفي المناصب تعكبر عملية الكعيين 
موظفين  إلى اكـهحاج لإدارةا، بدءا من تقرير أو عدة قراراتة قرار و ، ويندرج ضمن كل خطلعدة خطوات مكعاقبة

هذه مقيدة  اتـهغير أن إراد ،ء بقرار الكعييناكـهالنكائج والفائزين، وان إعلانالمسابقة، ثم  إجراءعن  علانجدد، ثم الإ
أن تكأثر لا وثيقا، لا يممن معه فصلها دون اتعكبر هذه القرارات مكصلة بعملية الكوظيف اتصبأحمام القانون، لذا 

 نكائجها.  أوستيرها  أوما في قيامها إ العملية كمل،

 كـهتحو  طبيع أستاسعن المسابقة، على  علانانفصا  قرار الإ المصري الإداريالقضاء  داكـهاجقرر  ستكثناءوا
ء استكقلالا، في حا  لغاقانونية، يقبل الطعن بالإ ثارقرار تنظيمي منشئ لآ إلىمن قرار كاشف لا يجوز الطعن فيه، 

دة غير تلك التي قررها القانون، لاستيما قاعدة حصر المسابقة في خريجي دفعة معينة دون قواعد جدي نـهتضم
. وفي هذا الصدد قضت محممة خرىثر على مصالح غيرهم من حملة نفس الشهادة لباقي الدفعات الأأغيرها، مما 

 تـه... يمون بذا1960قصر الكقدم للمسابقة على خريجي دفعة ستنة  إذا علانفي مصر بأن "الإ الإداريالقضاء 
، مما ـانـها قانونية تنعمس على مراكز جميع حملة الشهادة التي تؤهل للكعيين في الوظائف المعلن عآثار ث أحدقد 

، بالطعن عليه استكقلالا، باعكباره الممنة الوحيدة التي تفكح بـهن يسمح لمل من تأثرت مصالحهم أيكعين معه 
 .(1)ه لدخو  المسابقة"أمامالطريق 

 ثانيا: قرار إحالة موظف أو قضايا على هيئة قضائية
                                       

 .309و 308حمدي ياستين عماشة، المرجع السابق، ص  (1)



 

41 

 

 لا يقبل الطعن فيها، نـه، غير أاكـهة في طبيعقاعدة عامة قرارات إداريكتصدر السلطة الإدارية في دولة لبنان  
ا بـهعن مخالفات ارتم كـهتأديبية لمساءل أوهيئة قضائية  أمامبإحالة موظف  إداريلهما قرار أو وهي على صنفين، 

التي  الإدارةنظمة صة ووفقا لقوانين وأن تكم هذه العملية من قبل ستلطة مخك، على أكـهناستبة قيامه بمهام وظيفبم
دعوى تجاوز هذا القرار مكصل ومرتبط بالعمل القضائي ولا يقبل الطعن ب الإدارييكبعها الموظف، ويعكبر القضاء 

شلل عمل هيئات قضائية، كما يعكبر  إلىالطعن فيه يؤدي ن ضمن الطعن في القرار الكأديبي، لألا أمامه إ السلطة
الة ا، مثاله قرار رئيس البلدية إحر ئي ولا يرتب ضر ـانـه تحضيريا غير عملا نـهلمو  بالإضافة، اتـهتعديا على صلاحيا

وم ديوان المحاستبة. وثانيهما مرست أمامحالة موظف أو قرار هيئة تفكيش مركزي إلس الكأديبي، ـجلموظف على الم
صو  قد اعكبرها قانون أيده على قضية، ف بـهحالة )قضايا( جرائم على المحاكم المخكصة والتي يضع القضاء بموجإ

 اكـه قضائية يخرج النظر في مشروعيأعمالااللبنانيين  الإداريالجزائية( والقضاء  جراءاتالمحاكمات الجزائية )قانون الإ
حالة قضيتي قكل السيدة جوستلين بايار واغكيا  الشيخ نزار س الوزراء إلمـجالإداري، مثل مرستوم عن ولاية القضاء 

ها بالنظر فيها ة، وتقرير جهة قضائية اخكصاصإداريالحلبي على القضاء، بخلاف نظيره المصري الذي يعكبرها قرارات 
مادام  روعية القراربالنظر في مش الأصل الإداريحوا  اخكصاص القضاء كقضية، لا يحجب بأي حا  من الأ

 .(1)إداريقرار  نـهيصدق في حقه أ

تشمل عملا  ـانـهالسلطة، لأ كجاوزل بطا حالة موظفين بالإإقرر قبو  الطعن في بعض قرارات  واستكثناءً 
من الداخلي لس تأديبي بموجب قرار المدير العام للأمـجحالة شرطي على إمنفصلا لصدورها عن غير ذي صفة، ك

حالة مساعد قضائي على إلوحدة كما يقضي بذلك القانون، وقرار هيئة الكفكيش بن يكضمن اقتراح قائد اأدون 
ه، وقرار وزير الطاقة والمياه بالموافقة على ملاحقة موظف اذردة قانونا من صلاحية اتخمـج ـانـهلس الكأديبي لأـجالم
ن نص لمحاكم المخكصة، فرغم أرائم على احالة الجصادر عن ستلطة غير مخكصة قانونا. أما فيما يخص مراستيم إ نـهلأ

كذلك مادامت تصدر   ـانـهان يرى أن الفقه في لبنالقضائية، إلا أ اكـهالكأكيد على طبيع القانون جاء صريحا في
حالة، ينسحب عليها نفس حمم قرارات الإتعد عملا منفصلا و  ـانـهإا عيب الاخكصاص فبـهستليمة، ومتى شا

رة عن ستلطة مخكصة، مما صاد ـانـهيم لا تقبل الطعن طالما أشارة أن هذه المراستد القضائي للنص بالإاكـهلكقييد الاج
 .(2)ن صدورها عن غير ذي صفة يجعلها قابلة للطعنأ نـهيفهم م

 تطبيق نظرية القرارات المنفصلة على حق الانتفاع بالمرفق العام: الفرع الثاني
                                       

 .464 - 461ص الاداري، المرجع السابق، ص  عصام نعمة اسماعيل، الطبيعة القانونية للقرار (1)
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 اتـهين من المرافق العامة حق الاستكفادة من خدماللمرتفقين أو المنكفعتقر القوانين على اخكلاف درجاتها 
، إذ يعد أي قرار مبدأ المساواةهم هذه المبادئ على الإطلاق هو أمبادئ أستاستية تضمن هذا الحق وتمرسته، و وفق 

قرار معيبا يعرضه للطعن أمام القضاء الإداري بدعوى تجاوز  هذا المبدأفيه الف تخوالذي  تكخذه إدارة المرفق العام
سلطة، هذه الحالة هي ما ستوف نكناولها في الفقرتين المواليكين، بدءا من القاعدة العامة التي حمم هذا النوع من ال

 ذا المبدأ )ثانيا(.بـهخلا  ثم الاستكثناء الوارد عليها في حا  الإ)أولا(، القرارات 

 أولا: القاعدة العامة

دارة تضطلع كصادي في تنظيمها الهيملي على إت العمومية ذات الطابع الاقالشركا أوتكوفر المؤستسات 
بمهام الكسيير، وتسهر على حسن تطبيق القوانين المنظمة لنشاطها وللعلاقات الداخلية بين عمالها، وكذا العلاقات 

 الأفرادب اتـهعلاقا أو خرىدارات المؤستسات الخاصة الأمن إ اتـهأو مثيلاالعامة،  الإدارةالخارجية ستواء مع هيئات 
غير أن قراراتها هذا الكسيير تبرم عقودا وتصدر قرارات وفقا للقوانين والانظمة التي تحممها،  إطاراديين، وفي الع

هذه لا تعكبر قرارات إدارية بحمم أن مصدرها ليس إدارة عمومية، والمسكخدم ليس له صفة موظف عمومي، إلا 
قرار إداري يخضع في  حة بأن القرار الصادر عنهاأن اجكهاد القضاء الإداري في قضية سمباك الشهيرة، أقر صرا

كبارات ثلاث عيننا اعوفهمه يكوجب علينا ان نضع بين أد القضائي اكـهالاجهذا ولبحث رقابكه للقاضي الإداري، 
  القضاء والفقه منذ أمد بعيد هي: يقد استكقر عليها رأ

ة العامة الإدارية، لكخلف عنصري الجهة يإدار قرارات  أو الا تعكبر عقودالصادرة عنها  عما الأن أأولها 
واستكخدام امكيازات السلطة العامة من خلا  الشروط الاستكثنائية، فيما تبرمه من اتفاقات، وتخلف عنصر السلطة 

 أنوثانيها  المحاكم العادية.ا بـهبل تخكص ة العامة فيما تصدره من قرارات، وبالكالي لا تخضع للقانون العام، الإداري
لا  نـهله، وموامكدادا لقانون في معرض تسيير مرفق عام، تعكبر تفسيرا ل االكنظيمية الصادرة تنفيذ أوات الفردية القرار 

القوانين محل  اتـهجدأو قرارات مفسرة وكاشفة لمراكز قانونية  إنمايصح اعكبارها قرارات منشئة لمراكز قانونية، و 
المنشورات الصادرة ستواء في  نوأما آخرها فإالعامة عند تنفيذها. امكياز السلطة  ـانـهالكنفيذ، وبالكالي تسكمد م

 ـانـهالمادية، كو  عما غيرها، تعكبر من قبيل الأ أوالاقكصادي  أو الإداريدارات المؤستسات العامة ذات الطابع إ
 بمعناه الإداريمسكوى القرار  إلىالداخلي للمؤستسة، ولا ترقى  الإداريتنظيم الهيمل  إطارتصدر في 

  ء.لغاالاصطلاحي، وعليه لا تقبل الطعن فيها بالإ

 ثانيا: الاستثناء
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على قرارين وزاريين  تـهصدر مديرها منشورا بنيت مقكضياالعمومية الاقكصادية سمباك التي أقضية المؤستسة 
صوص لم يمكف المدير بكفسير الن إذمشتركين وكذا مرستوم، قرر فيه تحرير نسب استكخراج السميد و"الفرينة"، و 

مبنية على  ـانـهطة العامة، كو ضاف قواعد جديدة تحمل امكيازات السلإصداره للمنشور المطعون فيه، وأالسارية ب
ضفى على المنشور طابع قرار تنظيمي ممكمل العناصر، صادر عن غير ذي صفة، قي القواعد، مما أستس بانفس أ

عمل إذ أذا اعكبرت هذه القضية استكثناء، السلطة، وعلى ه كجاوزل بطا وجعله عرضة للمخاصمة بدعوى الإ
الجزائري المعيار الموضوعي بد  المعيار العضوي المنصوص عليه قانونا، لاعكبار القرار المطعون فيه  الإداريالقضاء 

ن  كانت ، حتى وإتـهأصدر ة، بغض النظر عن الجهة التي الإداريالمحممة  أمامء لغاريا، ويقبل الطعن بالإادإقرارا 
 .(1)شخاص القانون الخاصة تابعة لأداريإجهة 

د القضائي في الجزائر، بأخذه بالمعيار اكـهالقيمة التي يضيفها هذا الحمم للاج إلى بالإضافة نـهغير أ
القرار المطعون فيه  إذلنظرية القرار المنفصلة،  ان فيه تطبيقأ، يعكقد الباحثان الإداريالموضوعي في تحديد القرار 

عقد بيع، مما يعكبر قرارا منفصلا عليه، لكوافر  تمامضاف شروطا لإأة والنشاط الكجاري للمؤستسة و يدخل في العملي
 ما:  إداريه انفصا  قرار أستاستثلاث عناصر تندرج ضمن المعيار العضوي الذي يحدد على 

كعاقد، ومعلوم تمام عملية الجاء بقواعد جديدة تعكبر كشروط لإ نـهإذ أالعقد،  إبراموروده قبل عملية  اأوله
في شمل قرار تنظيمي، وهذا النوع من  صدورهوثانيها  العقد تعكبر منفصلة، برامن كل القرارات السابقة لإأ

صادر عن  نـههو ما يهمنا، أ، وأما آخرها، و نـهستلفا بياقرارات منفصلة حيثما وجدت، كما أ القرارات يعكبره الفقه
 ،بموجب قوانين أو مراستيم السلطات المركزية قانونية تخكص بإصدارهاالقواعد الغير ذي صفة، كون هذا النوع من 

 مدير المؤستسة.من اخكصاص  توليس آنذاك، بـهحسب ما كان معمو  
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استكخلصنا نوعين من المعايير المحددة لاتصا  أو انفصا  القرارات الإدارية المندرجة بحثه ودراستكه مما ستبق 
 موعة عناصر.مـجما كـهبة، أولهما موضوعي، والثاني شخصي، تنضوي تحضمن عملية إدارية مرك

لـغياب إما  بالنظر ،بالعملية المركبة تـهيعكمد قياس درجة ارتباط القرارات وشدأولهما مادي موضوعي، 
أو  ،سمح بفصل قرار إداري في عملية مركبةمما يجدى لرافعها أالدعوى الموازية أو وجودها مع كون دعوى الإلغاء 

يجعله ، عند إلغائه ممان بقاء العمل المركب قائما، مع إالإدارة تـهصدر في قرار أ الإداريتوافر جميع عناصر القرار 
 .منفصلا

وقيامها أو ستيرها وتنفيذها أو نكائجها  ـانـهفي تمويدرجة تأثير القرارات المكعلقة بالعملية المركبة  تحددكما و 
القرار اللائحي على أن  ،ممانية فصلها وجودا وعدماإ ، وبالنكيجةا بالعملية طردا، درجة ارتباطها واتصالهوإنهائها

، وبالكبعية بغض النظر عن ستند اصداره ،ثره لغير المكعاقدينإذ يكعدى أ الأحوا جميع ينفصل في الكنظيمي  أو
 تعكبر قرارات مركبة. إذتنفصل القرارات الفردية الصادرة بناء عليها، 
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أن يطعن على استكقلا   ،مل ذي صفةالطاعن، فيحق لومصلحة لصفة ستاستا أ ضعقرارات تخأما ثانيهما ف
ويكقرر نفس  .الإدارةالمكعاقد مع  همثالالعملية المركبة، إلى أستس ضد قرار يسكند إلى ستلطة الإدارة الضابطة وليس 

، مثا  غير  ـانـهجدى مأم من يحق لهم رفع الدوى الموازية أو كان الإلغاء في حقهمل ذي مصلحة خارج الحق ل
  أو دافعي الضرائب في القرارات المنشئة لضريبة.كالمنافس الذي خسر العقد، أو  المكعاقدين 

رابطة  ـانـهجليا ا ، والتي ظهرالإدارةم بكـهلطبيعة الرابطة المنظمة لعلاقنظرا ن، و ن المكعاقدو الموظفويلحق بهم 
 .لائحية تنظيمية
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ة القابلة للانفصال في الإداريالقرارات تطبيقات : الثانيلفصل ا
 ة المنفردةالإداري عمالالأ

تنظيم الانكخابات، بل  أوالعقدية  الإدارةة المنفصلة عند تصرفات الإداريلم تقف تطبيقات نظرية القرارات 
ها امأحمم كـهمسممن  الأفرادعنصر الرضى في  ـانـه، غاب ععديدة أخرىة إداري أعمالاوانكشرت لكشمل  توستعت

نزع الملمية الخاصة للمنفعة العامة، وتحصيل الضريبة جبرا،  عما هم هذه الأوحضر عنصر الجبر والإكراه، وأ
 السيادة. أعما ما يسمى ب أو الحمومية عما والأ

ن المشرع راعى فيهما توازن تحقيق المصلحة لا أإكراه إليين ورغم ما يمكنفهما من جبر و و فأما العمليكين الأ
، من خلا  تأطيره لهما أخرىمن جهة والكمكع بالأملاك في الكملك  الأفرادوحفظ حقوق وحرية  ،من جهةالعامة 

الحمومية والتي  عما ، خلافا للأة والقضائيةالإداريليهما للرقابة إ الإدارةخضاع لجوء إبنصوص قانونية وتنظيمية، و 
بل إن الدستكور  ،ن القانون لم يصرح بذلكأرغم  القضاءتخرج عن رقابة  ـانـهلا أإ ،ن كانت تؤطرها قوانين الدولةإو 

جدلا واستعا بين  آثار ينص صراحة أن أعما  الادارة تخضع لرقابة القضاء ولم يورد لذلك استكثناء.، الأمر الذي
 .مانـهواقف بي أوالفقهاء، بين مؤيد ورافض 

 للسلطة الكنفيذية،غير تابعة  ة لهيئاتالإداري عما ن تطبيق النظرية امكد كذلك ليطا  بعض الأعلى أ
دارتي السلطكين القضائية والكشريعية، على اعكبار أنهما كما هو الشأن بالنسبة لإ  ، أخرىتابعة لسلطة  ـانـهلمو 

 .تكوفران على ادارة مسيرة لشؤونهما وأن مسكخدميهما يحملون صفة الموظف العمومي

 ب ونزع الملمية الخاصة للمنفعة العامة من جهةهذا الفصل بين عمليتي الضرائ يوعلى هذا شطرنا مبحث
)المطلب الثاني(، وستلمنا في   أخرىالحمومية وتطبيقات مكفرقة للنظرية من جهة  عما وبين الأ  (،و )المطلب الأ

  فرعيها لمفهوم العملية، والدعوى التي تؤطرها كأصل أو ، بأن تطرقنا في أعما كل عملية مسلك ما ستبق من 
 في الثاني تطبيق نظرية الانفصا  كاستكثناء.عام، ثم فصلنا 
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طاار الوظيفة السيادية إفي فصال نتطبيق نظرية الا: لو المبحث الأ
 للدولة

للمواطن حق الكملك والكمكع والكصرف  على وجه الخصوص الدستكورو  بشمل عام لا يخفى إقرار القانون
همية على ستير أمن ة بينزع الملمية والضر  ليتيعملا يخفى ما لكما  على هذا الحق، كـهفيما يملك، وبسط حماي

، وتنمية واستكقرار يةستاستالأ في تلبية حاجات الأفراد عام، والمرافق الخدمية بشمل خاص دواليب الدولة بشمل
  .يجابا وستلباإكمع ـجالم

ذا الغرض بـهتفي لمل منهما بمنظومة قانونية  هكين العمليكين عحاط المشر أ ،وللموازنة بين طرفي هذه المعادلة
، وثانيهما قضائي يكضمن كيفية حل ما قد هايكضمن كيفية تنفيذولهما إجرائي أتشكملان على جانبين، نوعا ما، 

 ،الأفرادحقوق وحريات حفظ وحماية ينشأ عنهما من منازعات مع تحديد الجهة القضائية المخكصة بذلك، بقصد 
فيما قد لا تناله من  يةالأصلدعما لدعواهما  ،ة المنفصلة فيهماالإدارينظرية القرارات  عما إجاء وفي نفس السياق 

 .،، وتمريسا لسيادة القانونرقابة على قرارات هكين العمليكين

 هال مفهوميتفص كل على حدة، من خلا   ،هذه الأعما نكناو  بالدراستة في هذا المبحث ستوف وعليه 
من خلا   ،ما قرره لها القانون من إجراءات تنفيذ وتقاضيو  ،، على عادتنا فيما ستبق وأن تناولناه من أعما العام

لالا بعملية نزع الملمية )المطلب كـه، استكاستكثناء  ثم تطبيقات نظرية الانفصا  فيها ،دعواها الموازية كأصل عام
  (، مكبوعة بالعملية الضريبية )المطلب الثاني(و الأ

 منفعة العامةللالخاصة نزع الملكية منازعات عملية : لو المطلب الأ 

على  كـهستلطات واستعة لفرض رقاب القضاءمنح المقررة قانونيا، من أهم ضمانات حماية حق الملمية إن 
، جميع قرارات هذه العملية في مخكلف مراحلهاهذه الرقابة كسكوعب ف، للمصلحة العامة الخاصة نزع الملميةعملية 

بما خولها إياه القانون من ستلطات  ،لجنوح الادارةا، ردا لكلك التي يشوبها عيب في أحد أركانه تعويضا أو إلغاء
من خلا  دعوى نزع الملمية كأصل وحفظا لممكلمات وحقوق المواطنين، إلى طريق القانون،  ،واستعة في هذا الشأن

 ناء )الفرع الثاني(.كاستكث  دعوى تجاوز السلطة (، و و عام )الفرع الأ
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 ة للمنفعة العامةمنازعات نزع الملكي خصوصية: لو الفرع الأ

تطبيق نظرية القرارات الإدارية المنفصلة على عملية نزع الملية الخاصة  ل موضوعيقبل الخوض في تفاص
من خلا  ضبط ح يزيادة في الكوضذه العملية للالمفاهيمي له طارالإنسكعرض يكوجب علينا أن ، للمنفعة العامة

لها القانون من قواعد  كذا ما قررهو لا(، أو )تشكمل عليه من قرارات ما تعريفها وإبراز مميزاتها وأطرافها، ومراحلها و 
 )ثانيا(. ما قد ينشأ عند تنفيذها من نزاعات لفض

 المفاهيمي لعملية نزع الملكية للمنفعة العامة طاارالإلا: أو 

تحقيق المنفعة  جلحرمان شخص من ملمه العقاري جبرا، لأ إلىيؤدي  إجراءعملية نزع الملمية تعكبر 
 العامة، مقابل تعويض عاد ، وهو ما يعد اعكداء خطير على الملمية الفردية لا يبرره ستوى تفضيل المنفعة العامة

يلجأ إليه وفقا لنصوص  ااستكثنائي اإجراء، وتقع عملية نزع الملمية على العقارات فقط، ويعد على منفعة الفرد
ة بحرمان المالك من عقاره جبرا لكخصيصه للمنفعة العامة يالإدار : "قيام السلطة ـانـهقانون، ويممن تعريفها على أ

 أجلالمكعلق بنزع الملمية من  11-91من القانون  2أما المشرع الجزائري فعرفها في المادة  ،مقابل تعويض عاد 
ج  ا كـهى انأد اإذحقوق عقارية، ولا يكم إلا  أو"طريقة استكثنائية لاككساب أملاك الدولة  ـانـهالمنفعة العمومية على أ

نظامية كالكعمير  اتإجراءنكيجة ستلبية. ويجب أن تمون تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق  إلى خرىكل الوستائل الأ
  .(1)كبرى ذات منفعة عمومية"  أعما ت و تجهيزات جماعية ومنشآ إنشاءيئة العمرانية والكخطيط يكعلق بكـهوال

امكيازات  أحد ـانـهـأبعملية نزع الملمية كميز تالعامة،  ةالإدار نفرادي من طرف ا إجراء ـانـهلمو  بالإضافة
الملاءمة،  من ستلطة بـهوالمرافق العامة، بما تكمكع  الإدارةيعكبر تحقيق المنفعة العامة غاية وجود ذ إ ،السلطة العامة

مدى ملاءمة هذا وذلك باخكيار العقار المناستب والمساحة المناستبة والممان المناستب، دون تدخل القضاء في تقدير 
في  11-91شترط المشرع الجزائري في القانون انجاازه، لذلك إلأدرى بما يناستب المشروع المراد ا ـانـهالاخكيار، كو 

لا ف ،المنفعة العامة جلأن يمون لأو  ،نظامية اتإجراءأن يمون النزع تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق  2المادة 
طبقا  ها يكم النزعجلالتي لأ يكم النزع إلا بموجب مرستوم تنفيذي يكضمن المصلحةيجوز نزع الممية لمنفعة خاصة، ولا 

، التي نصت على 11-91المحدد لميفيات تطبيق القانون  248-05من المرستوم الكنفيذي  2لنص المادة 
                                       

قسنطينة،  ،القادر جامعة الأمير عبد، كلية الشريعة والاقكصادلة  مـج نزع الملمية للمنفعة العامة في الكشريع الجزائري،مقا  بعنوان: ياقوتة عليوات،  (1)
طف اع أنظر كذلك. 03/02/2019، اطلع عليه يوم https://www.asjp.cerist.articleمنشور على موقع ، 113-109ص ص 

 .220، ص المرجع السابقالشهاوي، 
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والبعد الوطني وجوب صدور مرستوم تنفيذي يصرح بالمنفعة العامة في حالة إنجااز المباني الكحكية ذات المنفعة العامة 
 نـه، وينكج عخاليا أوغير مبني، مشغولا  أومبني  ،حمومي غير يرد على عقاريكوجب أن كما   والاستتراتيجي.

 .  (1)حقوق عينيةمن ثقله ي اتطهيره مم

قد تمون هي المسكفيدة، وهي والتي ، النازعة للملمية الجهة أو العامة الإدارةأطرافها مثلثا أضلاعه تشمل 
مظاهر ستيادة  أحد هباعكبار صاحبة السلطة في النزع اص المعنوية العامة )الدولة، الولاية، البلدية(، الأشخ أحد

ة الإداريرات والمصالح اتمون الجهة نازعة الملمية هي المسكفيدة، وقد تمون الوز  قد لاو  ،من جهة المسكفيدو  الدولة.
المكضرر ثم . من جهة ثانية كعلق بالنفع العاميبعمل  الجهات الخاصة التي تقوم أوى شركات القطاع العام، حدإ أو

 نزع الذي منحه الدستكور والقانون معا حق الحصو  على تعويض مناستبالالعقار محل  مالكأو  ،من نزع الملمية
 ضمن مرحلتي هامكين هما:  ،نزعال اتإجراء 11-91من القانون  3 عددت المادة. وقد (2)من جهة ثالثة

قرار فكح الكحقيق لنازعة الملمية  الإدارة إصدارأولها  ،تكضمن خمس إجراءاتو  :المراحل التمهيدية .أ 
 اتإجراءوتعيين لجنة، مع إشهاره في البلدية المعنية والأماكن المخصصة لهذا الغرض، يكضمن تحت طائلة البطلان 

ديد طبيعة وممان الأشغا  ، وبيان عن هذه العملية ومخطط الوضعية لكحئهـانـهوإعمل اللجنة وتاريخ فكح الكحقيق 
الكصريح  قرارثم يليه ، ءاكـهيوما من الان 15 أجلئها تقدم تقريرا للسلطة المخكصة في اكـهنانجاازها، وبعد إالمراد 

 ا،جوهري إجراءيعد  ،عن تقديرها لوجود منفعة عمومية للعملية المراد إنجاازها الإدارة بـهبموج تفصح بالمنفعة العامة
أن يكضمن تحت طائلة  بيج، متـهطنين من إبداء آرائهم وملاحظاوتممين الموا ،شروع المراد إنجاازهتحديد الم كـهغاي

ا، تقدير بـه، مشكملات الأشغا  المراد القيام اتـهالبطلان أهداف النزع، مساحة العقارات وموقعها ومواصفا
ة الإداريمدونة القرارات  أو ج.ر.في  جوب نشرهو النزع، و  أجلالنفقات التي تغطي عمليات نزع الملمية مع تبيان 

الوالي بالنسبة للأملاك والحقوق العينية العقارية الواقعة في تراب  هالتي يبلغ لها، يصدر  طرافالخاصة بالولاية، والأ
 حقوق أوبممكلمات  مرتعلق الأ اإذة، ومن الوزير المعني ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية حداولاية و 

 . (3)عينية عقارية تقع في تراب أكثر من ولاية

                                       
 .107، ص المرجع السابقياقوتة عليوات،  (1)
  .42-40، ص ص 1992مصر، ، لةـحدار المكب القانونية، الم ،د طة، نزع الممية للمنفعة العامة، عبدالحميم فود (2)
 أنظر كذلك .104، ص 2012دار الهدى عين مليلة، الجزائر، د ط، ، -دراستة مقارنة –ستهام براهيمي، الكصريح بالمنفعة العمومية في نزع الملمية  (3)

 ،08/05/1991، مؤرخة في 5ج.ر. عدد ، 27/04/1991، مؤرخ في كعلق بنزع الملمية للمنفعة العموميةالم 11-91من قانون  11و 10المادتين 
 .186-93من المرستوم الكنفيذي  10المادة و 
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 أصحابتحديد الأملاك والحقوق العقارية وهوية المالمين و و يكم حصر  أين الكحقيق الجزئيفثالثها وأما 
، كـهتنفيذ مهم أجلمحافظ محقق معين من الخبراء المعكمدين لدى المحاكم بقرار يحدد مقر عمله و  إلى، يسند الحقوق

وطبيعة العقارات المعنية  اكـهوضع مخطط جزئي يبين الأراضي والبناءات المطلوب نزع ملميوالتي تكضمن 
، ثم يرفق ـانـهموع الملمية والجزء المطلوب نزعه ممـجكان النزع يخص جزء من العقار يبين   اإذ، و اتـهومشكملا

  الحقوق العينية الآخرين. أصحابالكصميم الجزئي بقائمة المالمين و 

كعد مصالح إدارة الأملاك الوطنية تقريرا ف اكـهتقييم الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملميكم ورابعها ي
حسب القيمة  ها بالملف، على أن يمون مبلغ الكعويض عن نزع الملمية عادلا ومنصفاإخطار بعد الكعويض ب

 .(1)من كسب بسبب نزع الملمية تـهوما فابصاحب العقار المنزوع،  اللاحق ضرراليغطي  ،الحقيقية للأملاك

يحرر بناء على تقرير  اكـهقابلية الكناز  عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملميب وآخرها إصدار قرار 
صاحب  أوهوية المالك وتعيين  ،اكـهالمزمع نزع ملمي خرىالكعويض، يكضمن قائمة العقارات والحقوق العينية الأ

المنكفعين،  أوكل الملاك وذوي الحقوق العينية   إلىيان مبلغ الكعويض، يبلغ القرار حق الملمية وتعيين العقارات مع تب
 . (2)ويودع مبلغ الكعويض لدى الهيئة المخكصة في الوقت الذي يبلغ فيه القرار

  ؛فقط وتشمل قرارين :ئيةـانـهالمراحل اللاحقة وال .ب 

حصل إذا صيغة نقل الملمية  تمامقرار لإهذ الرر يح، إذ الخاصة للمنفعة العامة قرار نزع الملميةفأولهما  فأما
ئي لصالح نزع ـانـهصدر قرار قضائي  اإذلم يقدم أي طعن خلا  شهر من تاريخ الكبليغ، و  اإذاتفاق بالتراضي، و 

الملمية لعمليات إنجااز البنى الكحكية ذات المنفعة العامة وذات البعد الوطني والاستتراتيجي مباشرة بعد الدخو  في 
  .إدارييازة بواستطة عقد الح

عقد يخضع  ،والمسكفيد نـهالمنزوع م إلىالملمية يبلغ قرار نزع بعد أن ف ،الشهر العقاريإجراء ثانيهما وأما 
ا  الكحويل العقاري، وعندئذ يلزم المعنيون بإخلاء مـجلشمليات القانونية المطلوبة في اكذا و  جراءذا الإنزع لهال

 . (3)الأماكن

                                       
 .11-91من القانون  21إلى  16المواد  (1)
 .11-91من القانون  27و 25، 24 ،23المواد  (2)
 .11-91من القانون  30و 29المادتين  (3)
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 نزع الملكية كأصل عام للفصل في منازعات نزع الملكية ثانيا: دعوى

ذات  اكـهكمكع القاضي فيها بسلطات واستعة، طبيعل ،القضاء المامل دعاوىل دعوى نزع الملميةتنكمي 
ة التي الإداريالجهة  ضدترفع من ذي صفة  إذ ،دعاوى المشروعية إلىقرب ما تمون أ ولهما موضوعي عينيأبعدين، 

في ملاك المنزوعة بالكعويض عن الأوإما ها، شرعي في طعنبال اتـهء قراراإلغابإما  للمطالبة ،الملمية أصدرت قرار نزع
في حالة انقضاء المدة ها استتردادو  استترجاعها أو، حف في حقهمـجأن المبلغ المقرر له  كـهالمنزوع ملمي حا  رأى

شخصية  ، فهي من هذا الجانب ذات طبيعةة بالإنجاازالمسكفيد الإدارةتبدأ ن أدون المحددة قانونا لإنجااز المشروع 
  .(1)الثلاث هاصور ن هذه المطالب تشمل كذلك أ، تؤطرها دعوى القضاء المامل. على حقوقية

 مظاهر ستيادة أحدسيادة، فهي نظرية الا لها في أستاستعملية نزع الملمية تجد على غرار العملية الضريبية، 
لها في وظيفة الدولة من خلا  ستعيها لكحقيق المصلحة والمنفعة العامة، وترجيحها ، وتجد مبررا الدولة على إقليمها

من وستائل قانونية  بـهع كة بما تكميلغاافي تحقيق هذه  اكـهالعامة هنا وستيل الإدارةولو جبرا، و  الأفرادعلى مصلحة 
 ،هي الفاعلة اتـهرادإليست  إذ، الأفرادومادية وبشرية وستلطة عامة في تقديرها وتنفيذها، وخبرة في الكعامل مع 

ها أحماموتدخل السلطة الكشريعية بكنظيم  ،قرارهاإالدولة كمل، والتي تظهر في تدخل الدستكور في  إرادة إنماو 
قيامها وتنفيذها لما قرره الدستكور  اتإجراءعلى مدى مطابقة  اكـهوشروطها، وتدخل السلطة القضائية ببسط رقاب

 .(2)ابـهوالقوانين المعمو  

فأما من الناحية  ؛تكمايز الدعويان إجرائيا وموضوعيا: ءلغانزع الملكية ودعوى الإ دعاوىالتمييز بين  .أ 
ميعاد  قانون الإجراءات المدنية والإدارية قانون الإجراءات المدنية والإدارية من 829المادة  تحددالإجرائية فقد 
من قانون  13في المادة ء قرارات عملية نزع الملمية إلغادعوى  تحدد بينما، بأربعة أشهرء لغارفع دعوى الإ

، مع توفير كل الضمانات القانونيةستراع في تحقيقها لابد من الإ إذ، اكـههميوأ اكـهلخصوصي، حدابشهر و  91-11
و أ، ويمدد في حالة طلب مساعدة قضائية، ء العامةلغا، ستيرا على قاعدة الإأما القانون الفرنسي فحدده بشهرين

 .(3)ولائي أورئاستي  إداريتظلم  توجيه

                                       
، كلية 1لجزائرد بعوني، منازعات نزع الملمية العمومية في النظام القانوني الجزائري، رستالة مقدمة لنيل شهادة الدككوراه في القانون العام، جامعة اخال (1)

  .299-297، ص ص 2010/2011الحقوق، 
 .2015، 7نونية والشرعية، العدداستاس حق الدولة في فرض الضريبة، مـجلة العلوم القامقا  بعنوان: شلغوم محمد المامل،  (2)
 .133-132، ص ص نفسهخالد بعوني ، المرجع  (3)
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الفصل في دعوى نزع الملمية في بالقاضي  انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق 822المادة ت ألزمكما   
 شهرين كأقصى حد تحسب من أجلفله لس الدولة مـج، أما على مسكوى هاخلا  شهر تحكسب من تاريخ رفع

بارة "الفصل في لم يلزم فيها القاضي بذلك ستوى بعوالتي  رىخالأ دعاوىعمس ال ،الاستكئنافبتاريخ الطعن 
 .(1)الآجا  المعقولة"

لا تكوقف عند  إذنزع الملمية واستعة،  دعاوىفي  الإداريكعكبر ستلطات القاضي ف من حيث الموضوعوأما 
نشر  فحص اخكصاصات الجهة المصدرة للقرار، كما يكأكد من إلى الإداري بل تكعداهلقرار امشروعية  فحص

القرارات وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك بالبلدية، والكأكد من تضمن قرارات عملية النزع البيانات التي نص 
 مرالأ أوالانكقا  والمعاينة  إلىاللجوء  نـه، كما يممما يكأكد من عنصر المنفعة العامة، ك11-91عليها القانون 

، في مراقبة مدى مشروعية القرار تـهء تنحصر ستلطالغاالإ بكعيين خبير قضائي لكحديد الكعويض، بينما قاضي
نص القانون على  إذاإلا  (3)ء لا توقف تنفيذ القرار المطعون فيهلغادعوى الإكما أن   ،(2)عيب بـهن شاإلغائه إو 

أن  11-91لقانون اصرح بينما القاضي بوقف الكنفيذ بناء على طلب الطرف المعني،  أمرأن ي أوخلاف ذلك، 
يزو  بصدور  امؤقكولو  ،وقف تنفيذه إلىء ضد قرار الكصريح بالمنفعة العمومية يؤدي مباشرة لغادعوى الإرفع 

قضى برفض  اإذقضى بقبو  الدعوى يلغى من تاريخ صدوره، و  اإذء المرفوعة، فلغاالحمم في موضوع دعوى الإ
ء لغاالمصري فإن رفع دعوى الإو نيين الفرنسي ه، عمس النظامين القانو آثار مرتبا كافة  نـهالدعوى يعود القرار لسريا
 .(4)ءلغاتماشيا مع القواعد العامة لدعوى الإ وقف تنفيذه إلىفي قرار الكصريح لا يؤدي 

البالغة  اكـهنظرا لأهمي: القانون الواجرب التطبيق والهيئة القضائية المختصة بالنظر في منازعاتها .ب 
، وحددت المؤستسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية المخكصة والمؤهلة ةتنظيميترستانة قانونية و ذه العملية لهوضعت 

المكعلق بنزع  27/04/1991الصادر بكاريخ  11-91 رقم القانون ا ـجفي هذا الم من الكشريعفا، بـهللقيام 
واده في م إلىنزع، والذي استكندنا العملية  اتإجراءالمنفعة العامة، الذي تضمن تعريف و  أجلمن  الخاصةالملمية 

 مرالأو  .2008المكضمن قانون المالية  30/12/2007الصادر في  12-07رقم  القانونو  الكعريف والمراحل.
يخص وأما فيما ، 681 إلى 674المواد  لاستيماالمكضمن القانون المدني  26/09/1975المؤرخ في  58-75 رقم

                                       
 .11-91من القانون  14المادة   (1)
 .60، ص  السابق خالد بعوني ، المرجع  (2)
 . إ.م.إ.ق 833المادة   (3)
 .152- 142، ص ص هنفسخالد بعوني، المرجع  (4)
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 أجلمكعلق بنزع الملمية من  27/07/1993مؤرخ في  186-93مرستوم تنفيذي رقم ، فنذكر الكنفيذية المراستيم
، معد  ومكمم بمرستوم 10/07/2005مؤرخ في  248-05معد  ومكمم بمرستوم تنفيذي رقم  ،المنفعة العمومية
 .(1) 11-91كضمن كيفيات تطبيق القانون م 19/05/2008مؤرخ في  202-08الكنفيذي رقم 

مخكصة بالنظر في قرارات نزع جهة قضائية كة  الإداريلمحاكم قانونا ل هذه العمليةويؤو  الاخكصاص في 
كانت   اإذالصادر عن الوالي بالمنفعة العامة الملمية بالنسبة لقرار قابلية الكناز  وقرار نزع الملمية، وقررا الكصريح 

 الدولةلس مـجكص يخبينما ، ةحداالحقوق العينية العقارية المراد نزعها تكواجد في إقليم ولاية و  أوالأملاك العقارية 
 ،المطعون فيها قرارات نزع الملمية الصادر عن الوالي فيرية االإدالمحاكم  أحمامفي كقاضي استكئناف بالنظر 

المرفوعة ضد قرار الكصريح بالمنفعة العامة الصادر عن الوزراء المعنيين  دعاوى  وآخر درجة بالنظر في الأو قاضي وك
الحقوق العينية العقارية المراد نزعها تكواجد في إقليم أكثر  أولعقارية كانت الأملاك ا  اإذفي شمل قرار وزاري مشترك 

 .(2) من ولايكين

 في منازعات نزع الملكية للمنفعة العموميةالقرارات القابلة للانفصال : الفرع الثاني

والقضائي، من كنا قد تطرقنا في الفرع السابق للقاعدة العامة المؤطرة لعملية نزع الملمية في جانبها الكنفيذي 
للاستكثناء من خلا  نكطرق في هذا الفرع خلا  إجراءات تنفيذ هذه العملية وخصوصية دعواها، وتبعا له ستوف 

لا(، ثم تعامل أو عملية )هذه الالمقارن لاستيما في فرنسا ومصر مع قرارات  الإداريد القضاء اكـهكيفية تعامل اجإبراز  
 ري معها )ثانيا(الجزائ الإداريد القضاء اكـهالمشرع واج

 لا: في القانون والقضاء المقارنأو 

ذات طبيعة  اتـهالمنفعة العامة، تعد قرارا إعلان أوأهمها تقرير  اتإجراءبعدة  في فرنساعملية نزع الملمية  تمر
ة الخاصة، لمنفعة العامة الدافع والمبرر لنزع الملميوباعكبار ا، اتـهبمنازعا القضاء الإداري ة، برغم عدم اخكصاصإداري

تمون بأن  ويفحص مدى مشروعية شرط المنفعة العامة بـهستبالقاضي ، يراقب ابـهالمصرح  قرارلل هأثناء فحصف

                                       
 .24، ص 2012دار الهدى عين مليلة، الجزائر، بدون طبعة، لمية من أجل المنفعة العمومية، موستى بودهان، النظام القانوني لنزع الم (1)
المعد   01-16من الأمر  172المادة ، و كصة بالنظر فيهاـخنوع الدعاوى المو اكم الإدارية ـحالم.ا.م.ا بينكا اخكصاص من ق 801و 800المادة  (2)

لس الدولة وتنظيمه مـجالمكعلق باخكصاصات  13-11المعد  والمكمم بالقانون العضوي رقم  01-98من القانون العضوي  9والمادة ، للدستكور
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 901والمادة  ،وعمله
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نظرية قد يلجأ لكطبيق لذلك  ،ية لعموم المواطنينستاستاجيات الأالح لإشباعتؤدي  أوللدولة كبرى   أهميةذات 
مجلس وستع إذ  ،الكأكد من المنفعة العامة التي تبرر النزعلها أو ، ثثلاعلى مراحل  تقوموالتي رقابة الموازنة،  أوالموازنة 

  .على تحقيقها تـهأن يمون كافيا بذا نـهكل عمل من شأ  إلىأصبح ينظر ف، هاونطاق هامفهوم الدولة الفرنسي

 هالا يحقق ، وأن المشروع المراد إنجاازههاضروري ولازم لكحقيق كـهالكأكد من أن العقار المراد نزع ملميوثانيها 
حتى  طور الرقابة القضائية على قرار المنفعة العامةقمة وحداثة تهي وأما آخرها ف أقيم في موقع هذا العقار. اإذإلا 
 كـهالقاضي من رقابوستع ف ،المزايا والفوائد المحققة تفوق ما قد يترتب من عيوب وأضرارن كانت إيراقب  إذ، نالآ

ء إلغا كـهأمثل من، و (1)هافي تقدير  الإدارةن مبدأ الموازنة أن يحل القاضي محل الفقهاء أن من شأكثير من رأى  حتى 
قامة صالة لإ وألكوستيع معسمر صيفي،  وأستوق مغطى،  نشاءلإإما  اكـهقرارات نزع الملمية لعدم مشروعي

ن فيه ويصبح القرار اعكبر تعدد غايات القرار كغاية المصلحة العامة ستند قانوني للقرار المطعو  كمااحكفالات عامة،  
 .(2)ءلغاغير قابل للإ

دفت تحقيق منفعة كـهاست ـانـهأط نظرية الموازنة، إذ و شر ثاني  لا تسكوفي ـانـهأ يلاحظ على جميع هذه القرارات
ستوق  إنشاءالعقارات التي يممن فنزع، العملية  إلىالعامة اللجوء  الإدارةليست بالدرجة المبيرة التي تحكم على 

أستاستية  تلبي حاجياتلا  ـانـهوتوستيع معسمر صيفي منفعة لم احكفالاتصالة  إنشاءمكعددة، وفي  مغطى عليها
ء في لغاقبل الطعن بالإقابل بالمو لا فئة قليلة من المواطنين. ومؤقكة ولا تمس إظرفية  ـانـهعلى أ، فضلا الأفرادعموم ل

، وقضية بلدية توتافيل في 20/06/1958في قضية جورين في  بـهقضى فقرارات المرحلة الكمهيدية 
ئي من ـانـهر حمم قضائي و العملية صدهذه  راراتقء في لغاقبو  دعوى الإلشترط كان ا، وقد  16/10/1963

 .(3)بـهلحمم الحائز على قوة الشيء المقضي لنزع احتراما الجهة قضائية مخكصة بدعوى 

باحة نزع إمة شرط ومبرر جوهري يسكند إليه في لس الدولة المصري أن المنفعة العامـج أفتىفقد في مصر أما 
نص يلس الدولة لم مـجه، رغم أن قانون ؤ إلغاتحقيق الربح جاز  إلىكان القرار يهدف   اإذالملمية الخاصة للأفراد، و 

نزع وقبل فصله عن العملية القرار  ىعل كـهبسط رقاب نـهمية، إلا ألالمصراحة على اخكصاصه بالنظر في منازعات نزع 
المحممة  أحماماستكقرت و ء من العملية، اكـهنء استكقلالا حتى قبل الالغافيها والطعن فيها بالإ مـجالمركبة التي يند

                                       
 .80، المرجع السابق، ص بعوني خالد أنظر كذلك .157ص  المرجع السابق،ستهام براهيمي،  (1)
 .19و 18ص  ،2014، 2، العدد 36لد ـجالم ،لة جامعة البعثمـج،  الرقابة على عملية نزع الملميةفينجام الأحمد، دور القاضي الإداري  (2)
 ،462ص المرجع السابق، ، الجزائري عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي (3)
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قانونية يممن فصله عن عملية النزع  آثاريرتب  إدارية العليا على أن القرار المكعلق بكقرير المنفعة العامة قرار الإداري
في الرقابة على مدى توافر شرط المنفعة  الإداريء استكقلالا، ودرجت على أحقية جهة القضاء لغابالإ والطعن فيه

 .(1)كـهالعامة المبرر لصدور قرار نزع الملمية وفحص مشروعي

  ثانيا: في الجزائر

 نزع اتإجراء لىإاللجوء في  لإدارةأستاس حق االجزائري المنفعة العامة  الإداري ءد القضااكـهواج القانوناعكبر 
أصبح النزع يهدف  ستابقهفبخلاف  ،نـهم 2لمادة في ا 11-91قانون في لها تقديره و ها مفهومفي وتوستع ، الملمية

ن أ غيريئة والكعمير ومخططات شغل الأراضي، كـهتنفيذ عمليات ناتجة عن تطبيق المخططات الكوجيهية لل إلى
، هذه المادة مفهوم إطارلا في ، إسلطة الكقديرية للإدارةلاءمة يرفض النظر في رقابة ملاما زا   الإداري القاضي
ئي ـانـهاشتراط صدور حمم قضائي مع هذا  ،قرار النزع إبطا تسكوجب  اكـهمخالفو  ،للأهدافتخصيصا  اباعكباره

تراما لقوة احة المكصلة بالعملية الإداريء ضد القرارات لغامن الجهة القضائية المخكصة بدعوى النزع، لقبو  دعوى الإ
رقم في قرارها المحممة العليا  ألغت ستاسوعلى هذا الأ ،(2)بـهوحجية الحمم الحائز على قوة الشيء المقضي 

 .(3)مقرر الكصريح بالمنفعة العامة ومقرر نزع الملمية ومقرر نقل الملمية، 1998بريل أ 13مؤرخ في  157362

وتعيين  الكحقيق المسبققرار فكح و  قرارات هذه المرحلة : أالملميةقرارات المرحلة الممهدة لعملية نزع -ا
خضوع دعوى البطلان فيه ها، و في ستير  اجوهري ءً إجرا نـهنزع الملمية لمو عملية عملا مكصلا ب يعد إذ اللجنة المحققة

 ـانـهعملية تحديد طبيعة الأشغا  ومما نـههو ما تكضمذلك ولعل السبب في  ا،آجاله في الملميةدعوى نزع  حماملأ
 يعكبر ، والذيالكصريح بالمنفعة العامةقرار وثانيها  .من تأثير على المراكز القانونية مسكقبلا لشاغلي هذه الأماكن

، بطلان العملية كلها إلى كـهعدم مشروعي وأ اكـهإجراءات جوهرية تؤدي مخالفكضمن يلقرارات اللاحقة، ل اأستاست
رد نشره، مما يغل يد ـجبموضع يدها عليه و لعقار ل الإدارةيازة جديدة بح أثرا ويحدد مراكز قانونيةهذا القرار رتب ي

 .(4)المالك عن الكصرف فيه

                                       
 .21-20نجام الأحمد، المرجع السابق، ص ص  (1)
 .462 صالمرجع السابق، ة العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، عمار عوابدي، النظري (2)
لية للكنمية، لسد ـحططات الوطنية والمـخددها بجميع العمليات المسكوفية للحاجات ذات الفائدة العامة، لكحقيق الميحالملغى  48-76الأمر بينما كان   (3)

 .115موستى بودهان، المرجع السابق، ص  أنظر كذلك. 81خالد بعوني ، المرجع السابق، ص  أنظر كذلك .العامة ةلدولاحاجات مرافق 
الصادر في  186-93المعد  والمكمم للمرستوم الكنفيذي رقم  10/07/2005الصادر في  248-05ممرر من المرستوم الكنفيذي رقم  10المادة  (4)

 كعلق بنزع الملمية من اجل المنفعة العمومية.الم 11-91، المكضمن كيفية تطبيق القانون رقم 27/07/1993
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في قضية )ز.ب( ضد  26/05/1984 بكاريخة بالمحممة العليا الإداريالغرفة  قرار اعكبرفي هذا الشأن و 
كما   لس الشعبي الولائيـجخذ رأي المدون أ لصدورهبوجود منفعة عامة غير مشروع  بليدة، قرار الواليالوالي ولاية 

نظرية لتطبيق واضح وصحيح  نـهأعمار عوابدي  الأستكاذ هاعكبر ف .هإبطالب ستكوجامما ، القانون نص على ذلك
، إلا ن جميع قرارات المرحلة الكمهيدية قرارات منفصلةأاعكبر ف رثكأ جما  قروف الأستكاذتوستع ، و المنفصلةالقرارات 

دعوى عن نكائجها تغني في بطا  الإ ةصور في نزع الن دعوى أبما مية لبعملية نزع الم مكصلرار أننا نرى أن هذا الق
 . (1)وفقا للمعيار الموضوعي تجاوز السلطة

 كـهلمون منازععملية الهذا القرار مكصلا ب يعكبر: تعيين المحافظ المحقق قراروثالث قرارات هذه المرحلة هو 
، ولا يصح الطعن فيها قراررقى لمسكوى اليعمل مادي ولا أن إعدادات الخبرة  رغم، بدعوى نزع الملمية ةمشمول

الكقرير عملا  يعكبر هذا: اكـهتقييم الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملمير ير تقويأتي في المرتبة الرابعة  .ءلغابالإ
 .بمناستبة الطعن في قرار قابلية الكناز  نفسه يهطعن في، وإنما قرارلا يرقى لل قرار قابلية الكناز ل شملي إجراءماديا، و 

هذا القرار مكصلا  يعكبر: اكـهقابلية الكناز  عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملميقرار الكصريح بوأما آخرها ف
 .(2)في الكعويض ومقداره طرافقوق الأبحغالبا ما تكعلق  إذ مشمولة بدعوى نزع الملمية، كـهبالعملية لمون منازع

قرارات هذه المرحلة  تبكدئ :قرارات المرحلة المتزامنة واللاحقة لنزع الملكية للمنفعة العمومية-ب
حصل اتفاق بالتراضي، ولم يقدم أي طعن خلا  شهر إذا صيغة نقل الملمية  تماميحرر لإوالذي  قرار نزع الملميةب

الخاصة  اتـهفي صور  ا يفيد استكغراق دعوى النزعمم ،ئي لصالح نزع الملميةـانـهمن تاريخ الكبليغ، وصدر قرار قضائي 
من يعكبر و  ،(3)نزعشهر، وبالكالي يعكبر قرارا مكصلا بعملية ال أجلقيدت الطعن فيه ب ـانـهبما أ ء لهذا القرار،لغاالإب
وفي  ،كـهيالمدفوع للمنزوع ملم أوفي مبلغ الكعويض المقدر  أو، كـهستواء في مشروعيالقضاء  أمام منازعةكثر القرارات أ

ه وقرار  ، السابق الذكر،1998بريل أ 13المؤرخ في  157362القرار رقم  فيلس الدولة، مـجقضى هذا الشأن 
، والذي وزير السمن( ضد ح، قضية ورثة )2003جويلية  22المؤرخ في  008247رقم  كمعة،مـجالغرف ب

مؤرخ في  064201وقراره رقم  الملمية.بإلزام والي ولاية الشلف بدفع مبلغ الكعويض عن عملية نزع قضى فيه 

                                       
جما  قروف، مقا  بعنوان:  أنظر كذلك .466المرجع السابق، ص  النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري،عمار عوابدي،  (1)

 20، كلية الحقوق، جامعة 7الدراستات والبحوث القانونية، العدد  لةمـجالاستاليب الحديثة لقاضي الالغاء في الرقابة على السلطة الكقديرية للإدارة، 
  .10/04/2019، ستميمدة، تاريخ الاطلاع 1955اوت 

 .11-91من القانون  28إلى  ،17واد الم (2)
 .11-91من القانون  30و 29واد الم (3)
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، قضية ورثة )ق.م( ضد بلدية المنصورة، والذي قضى باحكساب مبلغ تعويض أرض فلاحية 28/04/2011
للمنفعة العمومية على أستاس أرض  اكـهيئة العمرانية للبلدية، المنزوع ملميكـهة ضمن المخطط الكوجيهي للمـجمد

 . (1)ذات طابع عمراني

، 24/02/2011مؤرخ في  059259لس الدولة في قرار رقم مـجا  قضى ـجن هذا الموغير بعيد ع
دارة عن حرمان مواطن من استكغلا  أرضه، بموجب ة ضد فريق )ع(، بقيام مسؤولية الإقضية والي ولاية قسنطين

 .(2)مية من أجل المنفعة العمومية، الملغى قضائيا لاحقالقرار نزع للم

ملمية العقار للدومين الخاص  بـه، تنقل بموجإداريعقد  كـهحقيق فيوالذي هو  ةنقل الملميثم يليه قرار 
الشهر  جراءضع لإيخ ،كـهالمنزوع ملمي نـهالمحلية، مقابل مبلغ الكعويض الذي يسكفيد م اتـهى هيئاحدإ أوللدولة 
 ، يعكبرنيون بإخلاء الأماكنا  الكحويل العقاري، وعندئذ يلزم المعمـجلشمليات القانونية المطلوبة في وا العقاري

تباشره مديرية ، نـهم للهيئة المسكفيدةمن الكصرف في العقار وتخصيصه  النازعةمن الهيئة يم ة النزعلعملي امكمم إجراء
 إلىو  نـهالمنزوع م إلىبعد تبليغه بناء على قرار نزع الملمية  إلاالدولة باعكبارها موثق الدولة، ولا يكم  أملاك

ة للمحممة الإداريذا قضت الغرفة بـهلمية غير مشروعة وباطلة، و المنقل  اتإجراءتعكبر  بـهوفي غيا ،(3)المسكفيد
 ، قضية )ج.ب( مسير شركة ضد والي ولاية تلمسان،24/07/1994 بكاريخ، 117973العليا في قرارها رقم 

نزعا للملمية الذي ية، لا يعد وضع شركة تحت حماية الدولة استكجابة لاخكيارات ستياستية ظرف إجراء نأاعكبرت  إذ
قرار الوالي ببيعها  إبطا حممت ب نـهيخو  للوالي حق الكصرف في الشركة بالبيع، ومو لملمية ا لنقيكم بمقكضاه 

  .(4)ابـهصحالأوإرجاع الشركة 

ن د القضاء الإداري هذا الإجراء، قرارا إداريا منفصلا عاكـهاج اعكبر، فلقد الشهر العقاريوآخر قرار هو 
، في عقود الكسيير إليه الإشارةالعقد الكوثيقي أو الحمم القضائي، يممن الطعن فيه بالإلغاء استكقلالا، كما ستبق 

 .(5)وعلى ذلك يعكبر هذا القرار، القرار الإداري الوحيد المنفصل عن عملية نزع الملمية

                                       
 .188، ص 12لس الدولة، العدد مـجة لمـجلس الدولة، مـجدات كـهااج أنظر كذلك .121موستى دهان، المرجع السابق، ص  (1)
 .200، ص 12لس الدولة، العدد مـجلة مـجلس الدولة، مـجدات كـهااج (2)
 .11-91من القانون  30و 29المادتين  (3)
 .109موستى دهان، المرجع السابق، ص  (4)
 .213، ص2013، 11لس الدولة، العدد مـجلة مـجلس الدولة، مـجدات كـهااج (5)
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 ةيالضريب ليةعمال منازعات: المطلب الثاني

تعكبر العملية الضريبية مظهرا من مظاهر ستيادة الدولة على إقليمها، لذا فإن  على غرار عملية نزع الملمية،
اعد و قوفق البمنأى عن الطعن  ـانـهألزامية، غير إة قو ذات  مكنوعةالضريبة وتحصيلها قرارات  لإعدادتسكخدم  الإدارة

قضائية ا هيئة بـهبسبن نزاعات بالنظر في ما قد يثور مكضطلع ف ،عملية مركبةرتباطها ب، لالدعوى الإلغاء عامةال
 وفق ما قرره لها القانون. ذات اخكصاص قضائي إداري،

وعلى ذلك ولزيادة في الكوضيح، نسكعرض الاطار المفاهيمي لهذه العملية وما يميز إجراءات الكقاضي فيها، 
رق إلى إجراءات الكقاضي ثم نكط (، و )الفرع الأتحت عنوان خصوصية المنازعة الضريبية باعكبارها القاعدة العامة 

 .)الفرع الثاني( استكثناءكالسلطة   تجاوزعن طريق دعوى 

 لمنازعات الضريبيةخصوصية ا: لو الفرع الأ

ستيرا على ما ستلمناه في الأعما  الإدارية السابقة في إبراز الإطار المفاهيمي لعمل إداري ما، بقصد 
الكعريج  ولا(، ثم)أوتبريرات فرضها وكذا أنواعها ومراحلها مفهومها تبيان من خلا   ،الإحاطة بجوانب هذا الموضوع

يميزها عن غيرها من الدعاوى والقضاء المخكص بالفصل فيها تحت ظل عنوان الدعوى الضريبية وما  على مفهوم
 )ثانيا(. الدعوى الضريبية كأصل عام للفصل في المنازعات الضريبيةموحد موستوم ب

 ة الضريبيةالمفاهيمي للعملي طاارالإلا: أو 

ئي دون مقابل وفقا ـانـه"اقكطاع مالي نقدي إجباري و  :ـانـهم من عرفها أنـهمف ،لضريبةات ااخكلفت تعريف
تغطية أعباء الدولة والجماعات  أجلمن  ،م الكمليفيةتـهحسب قدرا الأفرادالدولة من أموا   تأخذه ،لقواعد قانونية

ئية وبلا مقابل ـانـهبطريقة  الأفراد"أداء نقدي تفرضه السلطة على : ـانـه. وقد عرفها جاستكون جيز أ(1)"المحلية
م عن تـها حسب قدرابـهلكغطية الأعباء العامة"، أما الكعريف الشائع فهو: "مساهمة نقدية تفرض على المملفين 

 .(2)ئي ودون مقابل محدد"ـانـهطريق السلطة بكحويل الأموا  المحصلة وبشمل 

                                       
 .12، ص 2006الجزائر،  -، دار هومة 2جباية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ط :، النظام الجبائي الجزائري الحديثخلاصي رضا(1) 
 .12، ص 2017/2018 اضرات في القانون الجبائي، كلية العلوم الاقكصادية والكجارية وعلوم الكسيير، جامعة المسيلة،مـححجار مبروكة، (2) 
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اجكماعي )النظريات: الاشتراكية، الشيوعية، الفوضوية(،  أستاسقائمة على  ـانـهأ تبرير فرضها قيل فيوقد 
سياستي )نظريات: الها أستاستبالبعض قا  ، المنفعة(، و الإنكاجاقكصادي )نظريات: الكباد ، الكأمين،  أستاس أو
ثرها توافقا مع كا، وأأقل انكقاد نـهلمو رجحها، هو أأن مبرر ستيادة الدولة قد، نشوء الدولة، السيادة(، على الع

كجلى مظاهره في حقها في تمليف ت إذومصارفها،  اكـهقدرها على تفسير مظاهر فرضها وجبايتعريفات الفقه، وأ
نفاق قيمين، بما لها من ستلطة، وإشراكهم في تحمل أعباء الإم أومواطنين  إقليمها،اص المكواجدين على شخالأ

 .(1)ماعة وتحقيق المصلحة العامةحاجات الج إشباع جللأ منـهمبحسب يسار كل 

الذي تكعدد  تفرض على الدخل الملي للفرد ،وحيدةلى إ عددهاإما من حيث كقسم أما بخصوص أنواعها ف
يؤدي  هاالدولة المملفين لأنواع مخكلفة من بإخضاعمكعددة و جه نشاطه، تمكاز بسهولة تحديدها، أو مصادره بكعدد 

نسبة ثابكة من وعاء الضريبة مهما  بمون ستعرها يأي نسبية لى ، إاتـهثباحيث وإما من  تضخم العبء الضريبي. إلى
 ،مباشرةلى إ ،طرق اقكطاعهاوإما من حيث  يكغير ستعرها بكغير قيمة وعاء الضريبة. ،تصاعديةو ، كـهكانت قيم

ا بـهالمملف  الممكلمات تحصل بواستطة قوائم اسمية، تنكقل من أوقكطاع قائم مباشرة على الأشخاص يمون فيه الا
يدفعها بأن  ،غير مباشرةو ضريبة على الدخل والضريبة على رأس الما ،  إلىالخزينة العمومية مباشرة، وتصنف  إلى

الخدمات المؤداة،  أولاك كـهممانية نقل عبئها لشخص آخر، وغالبا تقع على عناصر الاستإا مؤقكا مع بـهالمملف 
 .(2)   )انكقا  الثروة والعقارات من شخص لآخر(و االكدلاك وضرائب كـهضرائب على الاست إلىوتنقسم 

ه من قرارات، اتمر العملية الضريبية بمرحلكين أستاستيكين، يكوجب الوقوف عليهما لاستكجلاء ما تكضمنو 
 نسكعرضهما تباعا ضمن العنصرين المواليين )أ( و)ب(.

العنصر  أونوع الما  ديد أي تح، تحديد الوعاء الضريبيهما  ،تكضمن مرحلكين :المراحل التمهيدية .أ 
تحديد مقدار  أوالكصفية  أوالربط و  ،حيازة أو عملا أوستلعة،  أوالاقكصادي الخاضع للضريبة، قد يمون نشاطا 

فيه مصلحة تقيم نظام عام وهو  ،كقنية النظام الحقيقيما بـإالواجب دفعه من المملف،  بلغالمبكحديد  الضريبة
نظام  أو ثائق محاستبية محددة تبعا للمعلومات الواردة إليها من المملفين،الضرائب مبلغ الضريبة من خلا  و 

 أو، المهن غير الكجارية وغير الصناعية وبإخضاع أقل أصحابيخص  نـهإلا أسابق نظام الالالكصريح المراقب نفسه 

                                       
 .21-2 ص، ص 2015، 7لة العلوم القانونية والشرعية، العددمـجمقا  بعنوان: أستاس حق الدولة في فرض الضريبة، مد المامل شلغوم، مـح (1)
 .21- 19ص ص  المرجع السابق،حجار مبروكة، (2) 



 

60 

 

 أوب السعر تعيد مصلحة الضرائب تقييم تصريحات المملفين لكحديد نسبة الضريبة حسبأن النظام الجزافي ب
 .(1)النسبة المطبقة

نقل دين  إلىالتي تؤدي  اتجراءموعة العمليات والإمـج، وهي تحصيل الضريبةتشمل  :ئيةـانـهالمراحل ال .ب 
ا ، تكمفل إدارة الضرائب ـجالمطبقة في هذا الم وفقا لقواعد القانون امةالخزينة الع إلى ابـهالضريبة من ذمة المملف 

 أو، ابـهقد يكم الكسديد مباشرة من المملف و  حصيل باستكعما  أجهزة مخكصة في ذلك،كالبكحديد مواعيد وطرق 
 .(2)نما يثور النزاع في حا  كان تحصيلها جبراهذين الطريقين لا يثيران نزاعا، إ، على أن مانـهمن طرف وستيط بي

 ثانيا: الدعوى الضريبية كأصل عام للفصل في المنازعات الضريبية

شروطها ومواعيد احكساب  إلىتطرق  إنماو  نازعة الضريبيةأو الم الدعوى الضريبيةلجزائري المشرع ا  يعرفلم
عرفها ف ما فقهاأ .على مسكوى الجهات القضائية أوة الإداريلجان الطعن  أمامالكقادم بالنسبة للنزاع الجبري ستواء 

 .(3)ة عن تطبيق قانون الضرائبموع النزاعات الناتجمـج ـانـهأ أندري هاربي مجلس الدولة الفرنسيمسكشار 

هناك إلا أن  المشرع الجزائري، ذهب ، وهو مة من حيث الطبيعةإداري القضاء الضريبيرغم أن منازعات و 
كفرنسا،   والعادية ةالإداريالمحاكم بين  كـهوزع هافي تحديد الجهة المخكصة بالنظر فيها، فبعضبين الدو  ف اخكلا

 دعواها تصنف، و ردنبقضاء مسكقل كاليمن والأ اتـهميز  أخرىو العادية كمصر، لمحاكم ل تـهستندبعضها الآخر أو 
 إلىقرب أ ـانـهأ إلا، كما أشرنا اليه آنفا  فيهاقاضي لات الواستعة لالقضاء المامل نظرا للسلطدعاوى ضمن 

  .(4)ةإداريلقرارات  ها مخاصمةباعكبار  القضاء الشامل إلى ـانـهالموضوعية م دعاوىال

لحساب قيمة الضريبة الواجب  أستاسقيمة الوعاء المكخذ ك تحديدقرارات حو   اتـهمنازعاتنشأ  غالبا ماو 
 الإدارييأت الكظلم في حا  لم ، (5)لجبري بسبب امكناع المملف عن ستدادها ودياا لكحصيلاقرارات  أوأداؤها، 

رئيس مركز الضرائب،  أوي للضرائب في قرارات المدير الولائالقضائي الطعن فكح المشرع طريق ذ إالمسبق بنكيجة، 

                                       
 .16 -15ص  خلاصي رضا، المرجع السابق، ص (1)
 .17 ، صنفسهخلاصي رضا، المرجع  (2)
ممرة لنيل شهادة الماستتر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياستية،  في الكشريع الجزائري،رايس ستفيان، المنازعات الجبائية  (3)

 .33ص  المرجع السابق، حجار مبروكة ، . أنظر كذلك 8، ص جامعة بسمرة
مدى اخكصاص القضاء الإداري رائد الجميلي،  أنظر كذلك .456عصام نعمة اسماعيل، الطبيعة القانونية للقرار الاداري، المرجع السابق، ص (4) 

 .318، ص 2008، تشرين الثاني 11، عدد 15 لدمـج ، مـجلة جامعة تمريت للعلوم الانسانية،بالفصل في الطعون الضريبية
 .9رايس ستفيان، المرجع السابق، ص  (5)
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 ،والآجا معينة، ككحديد جهة الاخكصاص شروط ب، جراءوكذا القرارات المكخذة مباشرة في ميدان تحويل الإ
شرط الكظلم المسبق ء من حيث لغاتميز الدعوى الضريبية عن دعوى الإ، و (1)الكحقيق أثناء الدعوى اتإجراءو 
من النظام العام، ورفع الدعوى مباشرة دون و جوهري  إجراءمادة الضرائب  فيوالذي يعكبر الشموى الضريبية( )

دمغ العريضة المقدمة  وجوب، ثم من حيث ء جوازيلغا، بينما في دعوى الإ لاشم اعدم قبوله إلىيؤدي  ئهاستكيفا
قانون  العامة في القواعدشترط ت لاقضاة الاستكئناف تحت طائلة عدم القبو ، بينما  أماملى و و قضاة الدرجة الأ أمام
يقوم الواستعة نسبيا إذ له أن  سلطات القاضي، كما تكميز بفي دعوى الإلغاء ذلك ةالإداريالمدنية و  اتجراءالإ

 المحددة للضريبة الإدارةخبرة ليكأكد من القيمة المحددة للوعاء الضريبي، ويمون الحمم نسبي في مواجهة  إجراءب
 اإذئه إلغابو  ة القرارء في فحص مشروعيلغاطات القاضي في دعوى الإستل كنحصر، أما في دعوى الإلغاء ففقط
 .(2)، أما في الدعوى الضريبيةقبل المافةقوة الشيء المقضي فيه لحائز بحمم  ،عيب بـهشا

من  804المادة  حددتفقد  فيها والقانون الواجب الكطبيقبالمنازعة الضريبية القضاء المخكص أما بخصوص 
وجوبا  دعاوىأن ترفع البة الإداريلمحممة ل والإقليميالاخكصاص النوعي  لمدنية والإداريةقانون الإجراءات ا

بينما  الرستم. أوالمحممة التي يقع في دائرة اخكصاصها ممان فرض الضريبة  أمامالرستوم  أوفي مادة الضرائب  مهاأما
يخكص بالفصل في  نـهأ 09-08داريةقانون الإجراءات المدنية والإو  11/13لس الدولة ـجحدد القانون العضوي لم

تقنينات الكشريع شمل في القانون الواجب الكطبيقوأما  ة.الإداريالصادرة عن المحاكم  مراو والأ حماماستكئناف الأ
موعة النصوص والقواعد مـجكضمن ت ،كمعة القانون الجبائيمـجتشمل  ،وضع المشرع تقنينات عديدة ، إذالجبائي

، بمخكلف الكعديلات تحين كل ستنة ،وتحصيلها اكـهقواعد حساب الضريبة وطرق تصفيدد التي تح الخاصة بالضريبة
 .اتجراءصدر كل ستنة، ويحكوي على مخكلف الإالتي ت قوانين الماليةوكذا  .ا  الضريبةمـجالهامة في 

 الاستثناء في المنازعات الضريبية: الفرع الثاني

 بب العملية الضريبية بمجموعة من القواعد القانونيةرغم أن المشرع أطر ما قد ينشأ من منازعات بس
وتسكغرق اكثرها، تشمل الدعوى الموازية في العملية الضريبية، إلا أن هناك بعض القرارات ذات الكأثير القليل في 

 بحسب ما استكقر عليه القضاء هذه العملية تم إبقاء مخاصمكها بواستطة دعوى الإلغاء بمميزاتها العامة، كاستكثناء

                                       
 .115العيد صالحي، المرجع السابق، ص  (1)
 .161و 159ص ، 2014د القضائي الجزائري، الجزء الأو ، منشورات كليك، الجزائر، كـهافي الاج جما  ستايس، المنازعات الجمركية(2) 
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في القانون والقضاء الإداري المقارن على هذه العملية ا هذا الفرع تطبيق نظرية الانفصا  نضم  ، لذا الاداري المقارن
 )أولا(، ثم تطبيقها في القانون والقضاء الجزائري )ثانيا(.  واستكئناستاً استكـهداءً  ،نـهلاستيما الفرنسي م

 لا: تطبيق نظرية الانفصال في القانون المقارنأو 

بالضريبية قرارات  والمكعلقةالقرارات الفردية والذاتية المركبة  الفرنسيالإداري القضاء عكبر ا ،أصل عامك
في قضية ستيريان  مجلس الدولة الفرنسي بـهء، وهو ما قضى لغادعوى بالإالطعن بلا يقبل فيها و  ،ابـهمكصلة 

Surien  وفي قضية 12/01/1921في ،Société Nord Eut cher  وفي قضايا  08/07/1921في
ء والدعوى الموازية في حالة الطعن ضد لغامن تحقق تعاد  النكائج، بين دعوى الإ هبعد تأكد، لمن (1)أخرى

لا ترتب منع تطبيق القرار فهي ، 1913أعاد صياغة الدعوى الموازية في  نـهإذ أالقرارات العامة المنشئة للضريبة، 
 الإداريء التي يعد فيها القرار لغاستنة جديدة، عمس دعوى الإ أوديد على المملف في موضوع ج تـهالضريبي ذا

ة العامة منفصلة، كقرارات تنظيم المرافق الإدارياعكبر القرارات ، وبالكالي (2)لاغيا في جميع الأزمنة بعد صدور الحمم
لات و امد إلىاشرة، إضافة الرستوم والضرائب المباشرة وغير المبزيادة  أوتلك المكعلقة بفرض والمؤستسات الضريبية و 

ة المكعلقة بالضرائب والميزانيات والرستوم المحلية، الإداريلمديريات والمقاطعات الس امـجالس العامة البلدية، و ـجالم
صلة ماديا وموضوعيا كة المركبة وغير المالإدارياعكبر القرارات كما  وقرارات تخصيص استكعمالات الأموا  العامة.

في قضية بلدية  بـه، وهو ما قضى استكقلالاء لغاعوى بالإالطعن بدتقبل و ، العملية الضريبيةعن  وذاتيا، منفصلة
بكاريخ  C. De Meudon ، وفي قضية مودون08/11/1911في ستنة  Commune de Bagneux بانو
23/03/1962(3). 

أجمع الفقه نسي تأستيا بنظيره الفر العادي بالفصل في المنازعات الضريبية، و  يخكص القضاءف مصرأما في 
القرارات ، فوالقرارات الفردية ية الصادرة تطبيقا للقرارات العامةيبوالقضاء على ضرورة الكمييز بين القرارات الضر 

 عمالاإالمحاكم العادية،  أماممن قرارات يطعن فيها  ـانـهتقديرها وما يكفرع ع أوالفردية المكعلقة بربط الضريبة 
ئها من إلغادعوى ف ،الكنظيمية المكعلقة بالضريبة أوأما القرارات العامة  ،بالعملية الضريبية لاتصالهاللدعوى الموازية، 

ة معينة خاضعة للضريبة، فلا القانون ولا يأرباح مهن ء قرار وزاري بعد  إلغالس الدولة، مثل طلب مـجاخكصاص 

                                       
 .454، ص النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابقعمار عوابدي،  (1)
 .323-322ص ص رائد الجميلي، المرجع السابق،  (2)
 .457-455 ، ص صة العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابقالنظريعمار عوابدي،  (3)
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قضت فيه محممة والذي  16/06/1957قواعد الاخكصاص العامة تجيز للمحاكم العادية النظر فيه، كحمم 
أن قرار جمرك  إلىبرفض دفع مصلحة الجمارك من عدم اخكصاص المحممة بنظر الدعوى استكنادا  الإداريالقضاء 

لكنفيذ لائحة جمركية ويمون الطعن  اتنظيمي اإداريعكبر قرارا يالمحمودية المكعلق بكحصيل الرستوم الجمركية على السماد 
ؤه لا يؤثر على العملية إلغامنفصل  إداريقرار  نـهأ أستاس، على الإداريضاء ء من اخكصاص القلغافيه بالإ
  .(1)الضريبية

اللوائح كقرار مدير  أوة الكنظيمية الإداريالقرارات قرارات منفصلة العد  العليا  محممة تاعكبر الأردن وفي 
ا بـهشا اإذات المكعلقة بالضريبة مهنة معينة والأنظمة والكعليم أصحابضريبة الدخل بكطبيق ضريبة مقطوعة على 

الداخلة في عمليات قانونية مركبة القابلة  أوالكمهيدية  عما ة الفردية كالأالإداريالقرارات و  عيوب المشروعية. أحد
ة، والقرارات الإداريتقديرها، كالغرامات والجزاءات  أوربط الضريبة  اتإجراءالمكعلقة ب عما للانفصا  عن الأ

 .(2)الكظلمات الولائية أومنع السفر  أوالحجز الكحفظي  إجراءن تحصيل الضريبة كالمكعلقة بضما

 ثانيا: تطبيقها في القضاء الجزائري

عدم جواز ، وبالكالي الضريبيةالاتصا  بالعملية  اتـهفي جميع قرارا الأصل أنالقاضي الضريبي الجزائري اعكبر 
في  ،24/06/1966في المؤرخ ة بالمحممة العليا الإداريغرفة الء استكقلالا، على غرار حمم لغاالطعن فيها بالإ

، قرارا الإجماليةاعكبرت فيه أن قرار رفض إدارة الضرائب لطلب الاستكفادة من تخفيض الرستوم إذ قضية شركة قريب، 
مؤرخ في  099828رقم الأو   ،لس الدولةمـج ي، وقرار (3)الذاتي يا مكصلا تطبيقا للمعيار الشخصإداري
مؤرخ في  073025والثاني رقم ، قضية مديرية الضرائب لولاية تيارت ضد )و.ب(، 11/12/2014
 إلغاء الفرض الضريبي المترتب اوالذي طلبيرية الضرائب لولاية باتنة، د، قضية )ك.ع( ضد م13/12/2012
أو شهادة  لبلديةشهادة صادرة عن مصالح ا بدليل ،عن هذا النشاط اتوقف مانـهالكجاري لأ ماجراء نشاطه ماعليه
بشطب السجل الكجاري أو بإشعار  إثبات الكوقف عن النشاط الكجاري يكمكون رفض   مابـهن طل، إلا أعمل

، قضية شركة 11/04/2013مؤرخ في  076647مديرية الضرائب خلا  عشرة أيام من الكوقف، والقرار رقم 

                                       
 .325 صرائد الجميلي، المرجع السابق،  (1)
 .329-326 ص ص، رائد الجميلي، المرجع نفسه (2)
 .266، ص سابقالالمرجع  النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري،عمار عوابدي،  (3)
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بإرجاع قيمة  اس، رفضت فيه طلب المدعيية بومرد" ضد مديرية الضرائب لولاARABATأشغا  البناء والري "
  .(1)جوهريا في الدعوى الضريبية إجراءضريبة دفعها مرتين لكخلف الكظلم المسبق باعكباره 

لس الدولة قرارا مكصلا بالعملية الضريبية جدو  الكصحيح ويخضع لدعوى القضاء المامل مـجكما اعكبر 
، قضية شركة تضامن )ب( وشركائه ضد مديرية 15/05/2014مؤرخ في  084062في إلغائه في قرار له رقم 

. (2)هتعليلفي  لقصورذ قضى بإلغاء أحدها مر بالنسبة لقرارات لجان الطعن، إوكذلك الأ ،الضرائب لولاية وهران
الكنظيمية،  أوالعامة  ـانـه، لاستيما ملقرارات المنفصلة عن هذه العمليةوفي عدم وجود قرار يبين موقفه جليا من ا

 صلا كل من:فيممن اعكبار قرارا من نـهنكصور، أ أنالقضاء والفقه في هذا الشأن، لنا  بإجماعستكئناستا وا

 أوضريبة  إنشاءالتي تكضمن هي على ضربين، فأما أولهما فكلك و  العامة التنظيميةة الإداريالقرارات  -ا
بالطعن لقاعدة العامة التي تأخذ ن اوالتي أعمل فيها القانون المقار تكضمن زيادة مقدارهما،  أورستم جديدين 

جدى من الطعن كانت نكائجه أ  اإذء، لغابالإفيه   الطعن و جدى لصاحب الدعوى، وبالكالي فصل القرار، وقبالأ
لات و اذا النوع من القرارات، قرارات السلطات المحلية المكخذة عن طريق مدبـهفيه بالدعوى الموازية. ويلحق 

رفع مقدارهما، إلا أن المشرع الجزائري فصل فيها وقطع الطريق أمام  أوريبة جديدين ض أورستم  إنشاءوالمكضمنة 
السلطة الكنفيذية لاستكحداث أي ضريبة أو زيادة في مقدارها من خلا النص صراحة على اخكصاص السلطة 

ز أن تحدث أية يجو "لا  انية من الدستكور ما يلي:الفقرة الث 78، إذ جاء في المادة الكشريعية بذلك بواستطة قانون
 ى القانون".ضريبة إلا بمقكض

وأما الضرب الثاني من القرارات الكنظيمية فكلك التي تنفرد إدارة ما بجباية ضريبة أو تحصيلها على غير ما 
يجانب الصواب كما حدث في لإدارة الجمارك المصرية السالف الذكر، أقره المشرع، أو بكأويل ما نص عليه تأويلا 

 الة يعكبر قرارها الكنظيمي قرارا معيبا ومنفصلا عن العملية الضريبية يسكوجب الطعن والإلغاء.وفي هذه الح

تعد القرارات الاتصا  الكابعة للمعيار الموضوعي،  أورتباط  لعنصر درجة الاعمالاإ :القرارات الفردية-ب
بواستطة  اتـه، وتحل نزاعاقرارات مكصلة حلة الوعاء الضريبيالمملفة بالضريبة في مر  الإدارةة التي تصدرها الإداري

باستكثناء القرارات المكعلقة بفرض  ة لقرارات مرحلتي الربط والكحصيل،بالنسب مروكذلك الأ ،الدعوى الضريبية
مثل ، استكقلالا دعوى تجاوز السلطةالطعن فيها بالكأخير فيه، والتي يممن فصلها و  أوجزاءات عن عدم الكسديد 

                                       
 .135و 126، ص 2014 ،12لس الدولة، العدد مـجلة مـجلس الدولة، مـجدات كـهااج (1)
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يكخذه المدير الولائي للضرائب للحجز على أموا  المملف بالضريبة لاستكيفاء حقوق  الذي الإداريالحجز قرار 
وطبقا  نـهالذي قضى أ 18/11/2003بكاريخ  009805لس الدولة في القضية رقم مـجقرار كالخزينة العمومية،  

وإلا أصبح  تـهلحجز قبل مباشر لقانون الضرائب المباشرة والرستوم المماثلة فإن إدارة الضرائب ملزمة بكبليغ إشعار با
ديدي يكخذ من طرف تـهردعي  إجراء، كالغلق المؤقت للمحل الكجاريوقرار  ،(1)نـههذا الحجز تعسفيا يرتب بطلا

خكصاص، بناء على تقرير يقدم من ا  الامـجير الضرائب بالولاية حسب المدير المملف بالمؤستسات المبرى ومد
المحضر  أوأشهر، ويبلغ عن طريق عون المكابعة الموكل قانونا  ستكةمدة الغلق  اوزتجطرف المحاستب المكابع ولا يممن 

 براء الذمة.إقرار رفض تسليم شهادة  أو، ـانـهقرار فرض غرامة تأخير، وقرار رفض الاعفاء موكذا  ،(2) القضائي
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على قرارات ذات  ةفصلمنالقرارات التطبيقات نظرية : المبحث الثاني
 خاصةطابيعة 

، وخاصة قاضي الإداريممن القاضي بما ، أخرى ةإداري أعمالالكشمل الانفصا  تطبيقات نظرية  تدتعد
ير ت ولا تزا  تثثار أ، والتي كان الكعرض لها قبلا من المحرمات، و عما الأهذه ، على بعض كـهبسط رقابمن ء لغاالإ

 اتـهالسلطة الكنفيذية في علاقا أعما المكعلقة ب برزها، تلكوأ عما هم هذه الأجدلا واستعا فقها وقضاء، ولعل أ
 .السيادة أعما ما يعرف ب أوة، إداريالخارجية والداخلية، باعكبارها ستلطة حمم لا ستلطة 

القانون والقضاء ثابت في زا  لها موطئ قدم يلا  مومةالحأو أعما   ولئن كانت نظرية أعما  السيادة
الدو  التي ستلمت منهجها القضائي، ومنها الجزائر، من جهة أخرى، إلا في فرنسا نفسها من جهة وفي  ،الاداري

الدو  بما فيها فرنسا موطن نشأت هذه النظرية، ما فكئت تعمل على تحجيم نطاق العمل بها، هذه أن كثيرا من 
أبعد حد، وإما ، إما بالكدرج في استكخدام معايير محددة لها النوع من الأعما  بما يضيق مداها إلى والحد من آثارها

 .بواستطة نظرية القرارات الإدارية المنفصلة بإطلاق يد القاضي الإداري لبسط رقابكه على بعضها

الكشريعية بكدخل القضائية و السلطات السيادية في الدولة لاستيما السلطكين  ضهذا الكضييق طا  كذلك بع
إداريكين، يحمل لى اعكبار أن هاتين المؤستسكين دارية البحكة، عبغة الإلصالقاضي الإداري في بعض أعمالهما ذات ا

 مسكخدموها صفة الموظف العمومي، وتباشر إلى جانب أعمالها الأصيلة أعمالا إدارية أخرى.

على قرارات هذه الأعما  كل حدة، بدءا بأعما   وعليه ستوف نكناو  كيفية تطبيق نظرية الانفصا 
 المطلب الثاني(. )أعما  السلطكين القضائية والكشريعية  ثم (، و )المطلب الأالحمومة أو أعما  السيادة 

 السيادة أعمال أوالحكومة  أعمالمنازعات  ذاتية: لو المطلب الأ

، فداء لبقائه، مجلس الدولة الفرنسي هاوقيدا على مبدأ المشروعية، ابكدع استكثناءً السيادة  أعما  تعكبر نظرية
حين تأكد برستوخ قواعد  ـانـهعرجع  نما لبث أ نـهأغير إلى فرنسا، إذ أحس بخطر الحل إثر عودة النظام الملمي 

 بنيان مجلس الدولة كمؤستسة قضائية لها وزنها وثقلها ولا يممن بأي حا  المساس بها.



 

67 

 

مجلس الدولة الفرنسي إلى ستعى ولمون أغلب الفقه كان يرى فيها خروجا غير مبرر عن مبدأ المشروعية، 
تمييزها بمعايير همها أها بوستائل شتى، آثار الها و مـجمن الكضييق من خلا   ،من شدتهاالكخفيف من آثارها والحد 

، ثم تممين القاضي الإداري من بسط رقابكه على بعض الأعما ، ولو بشمل نسبي، بواستطة تطبيق الشدة مكدرجة
ذب موقفه منها بين ، على أن القاضي العربي بصفة عامة تذب، كما ستبق الإشارة إليهالمنفصلة عما نظرية الأ

 مضيق أحيانا وموستع في أحايين كثيرة.

من خلا   الاستكفاضةبشيء من  إلى نظرية أعما  السيادة أو الأعما  الحموميةكطرق نستوف وعلى هذا 
 (، ثم ما استكثناه مجلس و )الفرع الأ المؤطرة لهذه النظرية وما قيل في أستاستها وتبرير وجودها قواعد العامةلاستكعراض ا

 المنفصلة )الفرع الثاني(. عما تقنية الأنـهـا إعمالا لرقابة قاضي الإلغاء والكعويض بواستطة ملة الفرنسي الدو 

 السيادة أعمال أوالحكومية  أعمالفي منازعات القاعدة العامة : لو الفرع الأ

المشروعية، ها نقطة ستوداء في جبين كانت نظرية أعما  السيادة ولا تزا  مثار جد  بين الفقهاء، لاعكبار 
لهذه النداءات، أعمل  واستكجابة منهالحد والكضييق من نطاقها، لهجرها أو على الأقل  النداءات منهم فمثرت

مجلس الدولة الفرنسي معاييرا مكدرجة في شدتها للكمييز بين ما هو عمل حمومي وإداري، ثم سمح للقاضي 
 من بسط رقابكه على بعضها، إلغاء أو تعويضا.  للإداري

حاطة ولو نا الإا ، ولزيادة بيان يكوجب عليـجفي هذا المالانفصا  قبل الكطرق لكطبيقات نظرية ن و لم
من خلا  استكعراض مفهومها بضبط تعاريفها وآراء الفقه فيها قديما وحديثا ، عما هذه الأ أحماماخكصارا ب

 ة )ثانيا(.الإداري عما براز ما يميزها عن غيرها من الألا(، ثم إأو )

 السيادة  أعمال: مفهوم لاأو 

القواعد  أوشارة في المبادئ العامة إ  نجاد لهكما لمللفقه،  ه أمر ترك و لها  تعريف إيراد المشرع الجزائريتجنب 
مصر، بوجوب  ـانـهبعض الدو  العربية وم صرحت قوانينبينما  ،الجزائرية الإدارةية التي تنظم عمل ستاستالقانونية الأ

"لا تخكص محاكم  نـهأ 1972ة لسن 47لس الدولة المصري، رقم مـجمن قانون  11لمادة ذه النظرية، كابـهالعمل 
يشر لم  في الجزائرد القضائي اكـهالاجف ،قضاءً ما أو  ،السيادة" أعما لس الدولة بالنظر في الطلبات المكعلقة بمـج

ما في مصر فقد أص النوعي"، حين يقرر رفض الطعن فيها بعبارة "عدم الاخكصا ـانـهع مني  ي إنما، و إليها كذلك
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ومة باعكبارها التي تصدر من الحم عما "تلك الأ ـانـهالمعيار الموضوعي، بأ أستاسعلى  الإداريعرفها قضاؤها 
عمل يصدر من السلطة  نـهي بأو االفقيه ستليمان الطمفها عر فقد ، وأما فقها ،دارة"ستلطة حمم لا ستلطة إ

مة الدولة في الخارج والداخل، ويخرج عن رقابة المحاكم متى قرر له القضاء اعكبارات خاصة كسلا بـهالكنفيذية وتحيط 
 :تبريرها إلىا بـه، ستعى من يعترف هذه النظريةينمر كثر الفقه أومع أن  ،(1)هذه الصفة

مجلس الدولة بكناز   تاريخيأستاستها نظرية هذه ال مبرر نأيرى العميد هوريو : رأي الفقه التقليدي - أ
بقائها على إالحمومة مقابل  أعما لطائفة معينة من  كـهعن رقاب 1814فرنسا ستنة  إلىالملمية بعودة  الفرنسي
، فالسلطة الكنفيذية تكولى وظيفكين ستياستيةاعكبارات  إلىتسكند  ـانـهأما الفقيه لافريير فيرى أ ،خرىالأ عما ستائر الأ

ب عليه الطابع السياستي، ومن ثم تخرج عن رقابة تصدره من قرارات باعكبارها حمومة يغلفما ، الإدارةهما الحمم و 
، فأما قانوني عملي أستاس إلىستنادها إ  البعض و االس النيابية. بينما حمـجالسياستية لللرقابة لالقضاء، وتخضع 

حالة ، التي جوزت للوزراء إ26 تـهفي ماد 24/05/1872الصادر في  جلس الدولة الفرنسيفالمكعلق بم لقانونيا
السيادة.  أعما ا بـهن المقصود محممة الكنازع، ففسروا بأ إلى مجلس الدولة الفرنسي أمامالمعروضة بعض القضايا 

  اإذ، فتـهوليس غاية في حد ذا ـانـهللحفاظ على كيا لا وستيلةلدولة فوق القانون، وما القانون إفلأن ا العمليوأما 
بالمصالح العليا للدولة، فوجب  عما ا  هذه الألاتص بالإضافة. بـهالدولة وجبت الكضحية يمس  بـهكان الكمسك 

 . (2)  علنا في المحاكم والعرض على الجمهورو االكحقيق والكد اتإجراءمن  ـانـهصو 

لات لم تفلح و اأن هذه المح وأكثرية الفقه، في اعكبارويشايع الباحثان رأي المسكشار حمدي ياستين عماشة، 
لا انعماس للصراع إتكضمن خروجا، بل تجاهلا للقانون، وما هي  ـانـهية، لأالسيادة من الناحية القانون أعما لكبرير 

ن تمون هذه أخير كنكيجة لهذا الصراع، وعليه لا يممن والقانون، وتجسيد لهزيمة هذا الأ بدي بين السياستةالأ
 .(3)شروعيةالنقطة السوداء في جبين الم أوعملية. ومن ثم يصدق عليها وصف الوصمة  أولا ستياستية إالمبررات 

الضرورة والسلطة الكقديرية ما يغني عن بقاء  ن في قواعد الاخكصاص ونظريكاأ يرى رأي الفقه الحديث: - ب
مشتركة، فداخليا تكصل  أعما  ـانـهأ إذ ،اتـهلكبرير عدم اخكصاص القضاء بمخاصمة قرارا أستاسك  أعما  السيادة 

ما لاتصالها القضائية، وإ عما من قبيل الأ ـانـهلمو  أوالكشريعية،  اتـهإما بعلاقات السلطة الكنفيذية بنظير  اتـهقرارا
                                       

، جسور 1عمار بوضياف، القرار الاداري: دراستة تشريعية قضائية فقهية، ط أنظر كذلك. 108و 112ص ، حمدي ياستين عماشة، المرجع السابق (1)
 .135ي، المرجع السابق، ص . أنظر كذلك ستليمان الطماو 67، ص 2007 ائر،الجز  للنشر والكوزيع،

 .132ستليمان الطماري، المرجع السابق، ص  (2)
 .109و 108حمدي ياستين عماشة، المرجع السابق، ص  (3)
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مون قرارات هذه ل إضافةً ، أخرىدو   خارجيا بعلاقات السلطة الكنفيذية، كممثل لميان الدولة، بغيرها من
نفردة الم رادة، لاستيما الإالإداريبعض خصائص القرار لة بالمعنى الفني، لافكقارها إداريليست قرارات  عما الأ

 .(1)هاأطرافوالاتفاق بين  ساواةعلاقات تكسم بالم إطارتصدر في  ـانـها إذ، ثاروالسلطة الملزمة في ترتيب الآ

 نـهألا إكثر الفقه، أنظريات مقبولة عند  إلى عما ستس هذه الطائفة من الأأ ن هذا الرأي وان كان يرد  إ
 وأ الإداريمن اخكصاص القضاء  اتـهإخراج منازعا إلىيؤدي  عما منكقد، فالاستكنكاج بأن طبيعة هذه الأرأي 

القضاء كمل، وخضوعها  رقابةمن  لإخراجهان ذلك يؤدي بالضرورة أن القو  ألا إقد نكفق عليه،  أمرالعادي، 
لا تعارض بين وجود  نـهأ لهماأو ستليم، لسببين، ، فهذا استكنكاج يراه الباحثان غير اتـهلطبيعة قرارافقط لرقابة ستياستية 

هيئة قضائية إما أمام ، كـهوتناستب طبيع تـهووجود دعوى قضائية تؤطر منازعا الإدارةطبيعة خاصة لقرار صادر عن 
فيه ضرورة،  ليسوجودها السياستي والعملي  يكم استكحداثها خصيصا لها. وثانيهما فحتى مبرر أو، أصلاموجودة 

ويخكلف  ـانـهليتراجع عن كثير م الإداريد اكـهالاجان وما ك ،القانونيينكثرية أ هانمر يل ما كانلو كانت كذلك  إذ
لس النيابي، ـجالسياستية، فلا طبيعة نشاط وممونات الم اتـهمع طبيعة قرارا اكـه، وأما وجوب تجانس رقابهافي معايير 

 ـانـهأ إذلوظيفة رقابة المشروعية،  نـهم ومنكخبيهم تؤهلابـهحزاوأهدافهم وارتباطهم بمصالح أئه أعضاولا تموين 
 بات والحسابات والصراعات السياستية. ذالب على قرارات البرلمان الكجلغااصيل، بينما أاخكصاص قضائي 

 الإدارة أعمالالسيادة عن  أعمالالفقه لة تمييز و اثانيا: مح

أو ما يسمى بالأعما  السيادية والتي يحظر  استكند مجلس الدولة للفرنسي للكمييز بين الأعما  الحمومية
القضاء النظر فيها، عن تلك الإدارية والتي يجوز الطعن فيها إلغاء أو تعويضا، إلى نوعين من المعايير، أولها على 

يعكمد على طبيعة القرار السياستي على ان يترك للسلطة الكنفيذية حرية الكصريح بذلك، وثانيها تحدده طبيعة 
استكنادا  ،مسبقا القضاءى قائمة ضيقة كان قد أعدها العمل ذاته إن كان عملا حموميا أو إداريا، وآخر يعكمد عل

الفرنسي في هذا الشأن، بعد أن ثبت عدم جدو المعايير الأولى. وعليه  على ما ستلف من قرارات مجلس الدولة
 نسكعرضها بكفصل أكبر على الكوالي في العنصرين )أ( و)ب( أدناه

السلطة  إلىكل تحديدها أو ر الباعث السياستي، فقد هو معياالمعايير هذه   أو : التمييز بواسطة المعايير -ا
مجلس ه السياستي، اعكمده الكنفيذية، فيمفي للحيلولة دون عرض قرار ما تصدره على القضاء بأن تكذرع بغرض

                                       
 .122 - 120ص ص مود جما  الدين، المرجع السابق، مـح (1)
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معيار ضاع السياستية، وثانيها هو و ن هجره حين استكقرت الأاضطرارا كما أشرنا، لمن ما لبث أ الدولة الفرنسي
يادة ما الس أعما تحدده طبيعة الوظيفة التي صدر بناء عليها، فيعكبر من  طبيعة العمل، أي أن ـهتطبيعة العمل ذا

ة، الإداري اكـها ما تصدره وهي تباشر وظيفإداريالحمومية، بينما يعكبر عملا  اكـهداء لوظيفتكخذه السلطة الكنفيذية أ
 فكين؟، هي كيف نميز بين الوظيأخرىن هذا المعيار طرح مشملة إلا أ

شراف على في الكطبيق اليومي للقوانين، والإة تنحصر الإدارين الوظيفة ( أLAFERRIEREيرى لافيريير )
ما الوظيفة الحمومية فهي تحقيق مصلحة ة بعضها ببعض، أالإداري، وعلاقات الهيئات الإدارةب الأفرادعلاقات 

مع الدو   اتـهشراف على علاقاالعامة، والإ اتـهاكورها، وستير هيئالجماعة السياستية كلها، والسهر على احترام دست
 الداخلي.  ـانـهوعلى أم جنبيةالأ

ى تحقيق مور الاستكثنائية، والسهر عللحمومية  تنحصر في وضع الحلو  للأن الوظيفة اأما هوريو فيرى أ
فقهاء  تبناه وذات المعنىة فكتركز في تسيير المصالح الجارية للجمهور. الإداريما الوظيفة مصالح الدولة الرئيسية، أ

ما نـهن حدود الفصل بيإلا أ أخرىبهمية بعض الوظائف مقارنة وإن كشف أ نـهغيرهما، غير أن الملاحظ عليه، أ
  بعض لمعيار الموضوعي، ولكحو  وفقا ل ما القانونيةكـهواتحادهما في طبيعمعدومة لاتحاد السلطة المصدرة لهما، 

  .بعض الملابسات اكـهحاطأ اإذمية حمو  أعما  إلىة الإداري عما الأ

كنفيذ القوانين العادية، ولا ب الإداريبينما ربط ديمرو العمل الحمومي بكنفيذ النصوص الدستكورية والعمل 
السيادة لا تأتي تنفيذا  أعما ما فمثير من نـهالخلط بي إلىيؤدي  ستاسالكمييز بين العملين على هذا الأ شك أن

 .(1)لنصوص دستكورية والعمس

 عما كاشف للطبيعة الذاتية لأ  الفقهاء عن وضع معيار جامع مانع : لعجزسطة القائمةاالتمييز بو  -ب
مجلس الدولة  أحمام، ولذلك تم حصر جميع ـانـهما قرره القضاء بشأ إلىم للرجوع بـه مرى الأكـهالسيادة، ان

 اتـهبعلاقات السلطة الكنفيذية بنظير  تكصل أعما  إلىبحسب مواضيعها،  ا، وتم تقسيمهابـه ةكعلقالم الفرنسي
، وستيادة الدولة الخارجية، اتـهتكصل بالعلاقات الدولية والدبلوماستية وكذا العلاقات مع مسكعمرا أعما الكشريعية، و 

 .(2)من الداخليالأ اتإجراءالحربية والمسائل المكعلقة بالسيادة الاقليمية، وبعض  عما وبعض الأ

                                       
 .135و 132ستليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  (1)
 .111حمدي ياستين عماشة، المرجع السابق، ص  أنظر كذلك. 135، ص ستليمان الطماوي، المرجع نفسه (2)
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 كاستثناء حكوميةال عمالالأ علىالقرارات المنفصلة نظرية تطبيقات : الفرع الثاني

كانت فرنسا مهد نشأت نظرية أعما  السيادة أو الأعما  الحمومية، وكانت كذلك السباقة لاستكحداث 
وستائل الكضييق من مجالها وآثارها، من خلا  الكشديد الكدريجي في المعايير، والسماح للقاضي للإداري ببسط 

لا بد من الكعريج على كيفية تعامل  نظرية القرارات الإدارية المنفصلة، لذا كانبواستطة  الأعما  رقابكه على بعض
 ثم نكطرق لا(،أو ا  )ـجمع تطبيقات هذه النظرية في هذا المومصر المقارن لاستيما في فرنسا  الإداريالقضاء وإثراء 
 )ثانيا(. في الجزائر اتـهلكطبيقا بعدها

 السيادة في القانون والقضاء المقارن أعمال على لا: تطبيقات النظريةأو 

، اكـهئيا، ولمن تدريجيا، بكضييق قائمـانـههجر هذه النظرية  إلىد القضائي الفرنسي الحالي اكـهيكجه الاج
 ـانـهتجاه للاستكعاضة عوفحص المشروعية دون الكعويض، والاء لغاضد الإ اكـهها بقصر حصانآثار والحد من 

بعاد إفأقر انفصا  قرارات  ،(1)ة المنفصلةالإداري عما ، مسكخدما كوستيلة لذلك نظرية الأخرىأبنظريات ومبادئ 
ستكناد كانت مكخذة بالا  اإذالمكصلة بالعلاقات الدولية  اتجراءولو اتخذت استكنادا لاتفاقيات دولية، والإ الأجانب

 حصلاإبوله الطعن في مرستوم يكعلق ا بعيدة كقببـه اكـهكانت صل  اإذ أوغير بنود تلك العلاقات،  أستاس إلى
لصالح الرعايا الفرنسيين ضحايا اضطهاد النازية، ومثل قرار محافظ باريس بالترخيص ببناء  ـانـهوالكعويض ع الأضرار

قرار رفض  أن، كما قرر "أجنبيةعية لدولة اإذجهاز تقوية البث لمحطة  لإقامةالترخيص  أولفائدة ستفارة فيكنام، 
اعكبر و . (2)رمين هو عمل منفصل عن تنظيم السياستة الخارجية والعلاقات الدبلوماستية لفرنسا"جـطلب تسليم الم

 إلىالناجمة عن تدمير باخرة منفصلة عن تنفيذ الاتفاق الفرنسي البريطاني، لاستكنادها  ضرارالأطلبات تعويض 
 الناجمة عن هذا الاتفاق.  ثارمسؤولية الدولة عن الآ

ها بقدر من الاستكقلا  والحرية في اخكيار وستائل ذاع الحمومة في اتخكت التي تكميممن فصل القراراكما 
فرنسية على  أموا مقابل تأميم  أجنبيةدولة  كـهجمالي الذي دفعكقرارات توزيع مبلغ الكعويض الإ  تنفيذها،

ق اتفاقية دولية، ، ومرستوم تصديأجنبيةن ثقافي وتقني مع دو  و االمكخذ لكسيير مرفق تع جراءالمسكفيدين، والإ
يص البناء الممنوح ترخقرار استية، كالطعن المقدم ضد الطبيعة الدبلوم نـهانكفت ع اإذتنفيذ اتفاق دبلوماستي  إجراءو 
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القانون  إلىكانت تسكند فيها   اإذ. وتنفصل القرارات الصادرة عن الهيئات الدبلوماستية جنبيةالسفارات الأ ىحدلإ
رستا  البطاقة إرفض  أورستا  إبحق مواطنيها المقيمين في الخارج، وقرارات  ريالإداالضبط  اتإجراءالداخلي ك

رفض منح  أونظام الاستكيراد  أوالرستوم الجمركية  أستعارالقنصلية، كما وتنفصل كذلك قرارات تعديل تعريفة 
  .(1)ها وفق اتفاقيات دوليةذاتراخيص الاستكيراد، رغم اتخ

د القضائي للقرارات المنفصلة في اكـه( اعكمادا على الاجDragoو )( ودراغAu byبي )أو  ناذاالأستكوألحق 
كانت تثير مسألة قانونية   اإذا  العلاقات الدولية، منازعات نشاط المرافق العامة المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية مـج

الكعويض،  اتإجراءديد مثل المنظمات المنشأة في فرنسا تطبيقا لمعاهدات تح ،تكعلق بالنظام القانوني الداخلي فقط
الفنيين الفرنسيين الامكيازات الواردة في اتفاق فرنسي تونسي، وقرارات تحديد  أحدورفض السفارة في تونس منح 

عمليات ضرار الناجمة عن الؤولية الحمومة الفرنسية عن الأالمسكفيدين من الكعويضات، ومنازعات تحديد مس
 .(2)ثناء الحربالعسمرية للقوات الحليفة أ

  أخرىفي دول  -ب

المعيار الموضوعي،  أستاسيقوم على  أنهالسيادة  عما كان الظاهر من الكعريف السابق لأ  اإذف ،مصرأما في 
ة الإدارين المحممة الباعث السياستي، على أ توحي بأخذه كذلك بمعيارالمصري لس الدولة مـج أحمامن بعض إلا أ

من تدابير الأ السيادة أعما مكصلا بفاعكبر  ،لصفة السيادية لعمل مان القضاء هو من يقرر االعليا استكقرت على أ
 أوالاستكثنائية  اتجراءالإ أماية، ستاستومصالحها العليا الأ ـانـهالداخلي والخارجي للدولة المكخذة حفاظا على كيا

 لعدد من الضباط، حمايةً على المعاش  الإحالة أو، وقرار الاستكغناء ـانـهالعادية لكنفيذ القوانين واللوائح فمنفصل ع
حالة الطوارئ، بينما تدابير تنفيذها فكخضع للرقابة القضائية، والنزاع في تفسير المعاهدات  إعلانقرار وكذا للثورة، 

 .(3)قات الحربأو ، وعملية تفكيش السفن وضبط الغنائم في الأفرادو وتطبيقها على الدولة 

ونية ملغاه، وامكناع حممدار البوليس عن تنفيذ ذأم إعادةعد  بقرار وزير ال ـانـهكبر منفصلا عاعبالمقابل  
الدولة  أعما العرفية، و  حماملأاالامكحان، وقرارات تنفيذ  أداء، ومنع طالب محبوس احكياطيا من امةالنيابة الع أمر

، وقرار ىأخر  إلىجريدة، وقرار بضم بلدة  إصدارة كمنع مواطنة من السفر، ومعارضة الإداري اكـهفي حدود ستلط
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العرفية، والكدابير المكخذة تطبيقا لنصوص اللوائح  حماماستكنادا لقانون الأ الأشخاص أحدحاكم عسمري باعكقا  
 إلاحسن استكعما  السلطة، و بالجدية المقيدة ستلطة للدولة فيه ، إذ الأجانب إبعادوالقوانين كقرار هدم زريبة، وقرار 

حالة الضرورة وفقا للمادة  إعلانوقرار رئيس الجمهورية  ،متـهين رغم خطور المواطن إبعاديخضع للقضاء، وقرار  نـهأ
 .(1)عمل ستياستي ـانـهالدعوة للاستكفكاء كو  إلامن الدستكور وما يصدره بناء عليها من قرارات بقوانين،  74

ها كبار بين ما تصدره الحمومة باععملا بالمعيار الموضوعي ميزت محممة العد  العليا ، فقد ردنفي الأأما 
السيادة، ككنظيم  أعما  أحماموتدابير تنفيذها صفة و  اتـه، مصبغة على قراراستلطة حمم ممثلة لمصالح الدولة

من قانون  3داخليا، وخارجيا، والتي تخرج عن ولاية القضاء بصريح نص المادة  خرىبالسلطات العامة الأ اتـهعلاقا
، تسييرا للمصالح الجارية للجمهور، باعكبارها والأنظمةين وبين ما تصدره استكنادا للقوان ،1963لسنة  38رقم 

السيادة قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية وما  أعما مكصلا باعكبر ف ،ءلغاقرارات عادية يجوز الطعن فيها بالإ
قرارات رفض استكصدار جوازات ستفر عادية، وقرارات عدم قبو  الطلاب في كمن تدابير تنفيذا له،   بـهاتصل 

، تـهلت تحديد نطاق قرار فك الارتباط لاحقا، تخفيفا من حدو اح ـانـهأ، على مكـهإقاملمدارس الخاصة وعدم قبو  ا
الطعن فيه استكقلالا. كما اعكبرت قرارا ستياديا  إممانيةت بفصل قرار الامكناع عن استكصدار جواز ستفر مع كـهثم ان
صادر بناء على  نـهبممارستة شعائرهم الدينية، لأ ههود يهو عة شاء قرار ستابق يسمح لجمإلغالس الوزراء بمـجقرار 

يران تنفيذا لميثاق الدفاع المشترك، بينما اعكبر منفصلا إدف نصرة العراق في الحرب على بـهء العطاء إلغااتفاقية، 
 . (2)قوانين تخصيص الرواتب الكقاعدية التي صدرت اثر ضم الضفة الغربية إلىة المسكندة الإداريالقرارات 

الكعويض،  أوء لغاالسيادة ضد الإ أعما بالكصريح بحصانة  والأردنيستاير المشرع المويتي نظيريه المصري و 
اعكماد معيار طبيعة العمل،  الإيضاحية تـهالثانية، وقد بينت مذكر  تـهفي ماد 23/1990وذلك في المرستوم رقم 

يترك للقضاء تقريرها.  أن، على إدارةحمم لا ستلطة يميزها عن غيرها صدورها عن السلطة الكنفيذية بوصفها ستلطة 
عكبارات السياستية المحيطة وبالا اتـهالاـجبم إليها ىدكـهوفي ظل عدم وجود تعريف جامع مانع يضبطها ويحددها، يس

 أوالخارجية في حالتي الهدوء والسلم،  أوالداخلية  خرىبالسلطات العامة الأ اتـها، ككنظيم الحمومة لعلاقابـه
عمل ستيادي قرار حل البرلمان، ودعوة  نـهقرر أف  حالتي الاضطراب والحرب،محافظة على كيان الدولة فيلل

الكدابير و ا، بـهالحرب والمسائل الخاصة  إعلانالعرفية، و  حمامالأ إعلانلس النيابي، و ـجء المأعضاالناخبين لاخكيار 
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ت، ونكائج الامكحانا اتإجراءوزارة الكعليم المكعلقة ب قراراتو  ،من العام من اضطراب داخليللدفاع عن الا ةكخذالم
 .(1)لات ودور العبادةـجالصحف والم إصداربعاد غير المويكيين، وتراخيص قرارات المكعلقة بالجنسية وإالو 

 السيادة في الجزائر أعمال على ثانيا: تطبيقات النظرية

شارة في إ لا توجد نـهغم أر و ، كقاعدة عامة يذية""ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطة الكنففي الجزائر 
لهما أو ن نسكشف وجودها من خلا  طريقين، هذه النظرية، لمن يممن أ إلى اتـهالقوانين على اخكلاف درجا

الوستائل من ردة مـجتقرير رقابة شملية  أولية، و دون تقرير للمسؤ  عما القانون لبعض الأ أوتنظيم الدستكور 
 اتإجراءوما يكبعها من  عما ر السلطة الكنفيذية لنفسها بكنظيم وتسيير وتنفيذ ببعض الأاستكئثا أو، ثاروالآ

وثانيها  الطعن فيها قضائيا، إممانيةغفا  النص على السيادة، وإ أعما تنفيذية، والتي يعكبرها الفقه المقارن من 
 . (2)الكصريحا رغم عدم بـهه النظرية والعمل تؤكد تبني القضاء لهذ اكـهرغم قلإذ ، ةالإداريقرارات الهيئات القضائية 

 ستيادية في الجزائر، لا مناص من أعمالاعكبر ما ييعدد  أوالقضاء يحدد  أوفي غياب ضابط من القانون و 
بحسب  اتـهفي هذا الشأن لاستكخلاصها، والتي يممن تقسيم موضوعا فقهاء الجزائر وأراءايير الفقه مع عما إ

 .ـانـهلة لبحثها وبحث ما يممن استكثناؤه مو اانفرادية، في مح أعما ركية و تشا أعما  إلى اكـهطبيع

 اتـهة يغير من طبيعة قرارااو االخواص رغم عدم المس إرادةمع  الإدارة إرادةكان اقتران   اإذ: تشاركية أعمال -ا
الذي تقترن  طارالإرة في ن تعامل القرارات الصادلى أأو ء، فمن البديهي، ومن باب لغا، ويخرجها عن رقابة الإأثناءه
، لغلبة الطابع ن نظريا، كقرارات ذات طبيعة خاصةإية لها، و و امس أخرىستلطة  إرادةالسلطة الكنفيذية، ب إرادةفيها 

ء وفحص المشروعية، كالمعاهدات الدولية والكحالفات والاتفاقيات لغان تحصن ضد دعوى الإالسياستي عليها، وأ
 فيالتي تؤثر مباشرة  اتجراءشخاص القانون الدولي، كما وتأخذ نفس الحمم الإأر بوالاتفاقات، التي تربط الجزائ

تلك المؤثرة على نكائجها،   أووعملية تفسير بنودها عند الاخكلاف،  برامضات وعملية الإو اكالمف  ،قيامها وستيرها
الدبلوماستية، ستواء للهيئات  عما الأ كذلك ـانـهويندرج ضمبنودها  إلىكالقرارات الصادرة تنفيذا لها والمسكندة 

الاتفاق الضمني بين الدو  القائم على مبدأ المعاملة بالمثل، هذا على  كـهالخارجية، كما يندرج تح أوالداخلية 
 المسكوى الخارجي. 

                                       
 .131 - 121 صمود ستامي جما  الدين، المرجع السابق، ص مـح (1)
، 07/03/2016مؤرخة في  14ج.ر رقم  ،06/03/2016المؤرخ في  01-16نون رقم ، المعد  بالقامن الدستكور 161و، 100الى  84المواد من  (2)

 .28/11/2002مؤرخة في  79، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، ج.ر. عدد 26/11/2002في مؤرخ  ،403-02 مرستوم رئاستي رقمو



 

75 

 

لية مشاركة الحمومة ما على المسكوى الداخلي فمعلاقة السلطة الكنفيذية بالسلطة الكشريعية، لاستيما عمأ
قرار حل البرلمان، والقرارات ذات الصلة  أو، اعتراض عليهحتى الا أوعداد وتحضير واستكمما  القوانين إللبرلمان في 
وكذا قرارات الكعيين المكعلقة بالمناصب السامية في السلطات الثلاث، تحجب   عما المسكندة لهذه الأ أوالمباشرة، 

وبالكالي وكقاعدة عامة  ،لاحظ كثيرة جدا، وهي كما هو م(1)ء وفحص المشروعيةلغاعن نظر قاضي الإكلها 
داخليا وخارجيا  خرىعلاقات السلطة الكنفيذية بالسلطات الأ إطاردائرة القرارات المكخذة في  أنيممننا القو  

، الإداريء وفحص المشروعية في القضاء لغاالقضاء العادي ودعوى الإرقابة واستعة جدا، وتمكسب حصانة ضد 
علاقة تشاركية وغلبة الطابع السياستي صدورها ضمن والمكمثلة في  -حسب ما نعكقد  – الخاصة اكـهوهذا لطبيع

د القضائي اكـه. ونظريا كذلك، وكاستكثناء من القاعدة العامة، واستكئناستا بالاجستيادة أعما  ـانـهعليها، وليس لمو 
 فصل بعض القرارات بطريقكين: بالإممانالمقارن، لاستيما في فرنسا ومصر، 

لمعيار الموضوعي القائم على عنصر شدة الكأثير، فمتى كان اتصا  قرار ما ل عمالاإ: لىو الأ الطريقة
القانون الداخلي للدولة  إلىاستكند  أو تـهجاء تنفيذا غير مباشر لمقكضيا أوبالعمل ليس كبيرا ولا يؤثر في قيامه 

 بـهء استكقلالا، تأستيا بما قضى لغافيه بالإفصله والطعن  فبالإممان، الاتفاقية القانون المؤطر للعلاقة إلىوليس 
مؤرخ في  067894في قراره رقم لس الدولة مـجالأجانب، فقد قضى  إبعادقرار ك مجلس الدولة الفرنسي

لعيب في الاخكصاص ومخالفة  هإبعاد، بإلغاء قرار مديرية الأمن، قضية رعية أجنبية ضد 06/04/2011
  ينظمها.داخلي  قانونتخضع ل اتـهإجراءا أن إذ، (2)القانون

، قضية )ح.ا( ضد وزير الداخلية، 21/10/2009مؤرخ في  052342بالمقابل وفي قرار آخر له رقم 
ديد تـهاستكند للدستكور وللاتفاقيات الدولية، لإلغاء قرار بمنع مواطن جزائري من الدخو  لإقليم الوطن بداعي 

كما  ا.بـهمكصل  نـهللدستكور والاتفاقات الدولية، مما يوحي بأعكبره مخالفا النظام العام بسبب اعكباره "حركي"، وا
نجااز محطة تقوية البث قرار إ أو، أجنبيةرمين، وقرار الترخيص بالبناء لسفارة دولة ـجقرارات تسليم الم وتنفصل

  اإذفي الخارج داخليا فمثاله انفصا  قرار ممثليات الدولة  أماجاءت بناء على اتفاقيات ستابقة،  ـانـهأعي، رغم اذالإ
 أعما قوانين وتنظيمات داخلية، كما هو غالب  إلىوليس دبلوماستي، واستكندت  إداريطابع ذات كانت 
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  لنائب بالبرلمان بمهمة، و الوزير الأ أوقرار تمليف رئيس الجمهورية  أو ،راتاالسف أعما القنصليات وبعض 
 خارجة عن العمل الكشريعي.

، ككلك للأفرادثرها المعيار الذاتي في حا  تعدى أ أستاسالقرارات على  : يممن فصل بعضانيةثالطريقة ال
تقسيم تعويض عن ضرر تعرض  الإدارةقرار  أومن ضرر،  عما هذه الأ نالمكعلقة بطلبات الكعويض عما ينجر ع

 يمجلس الدولة الفرنسليه غم رفض ، فمما ستبق الإشارة إأخرى، وتحصلت عليه بالاتفاق مع دولة الأفرادله 
لقيام  ـانـهقبل طلبات الكعويض ع نـهعاهدات، إلا أالمء بعض القرارات المكصلة بكنفيذ وستير وتفسير إلغالدعوى 

 .(1)مسؤولية الدولة

تخكلف طبيعة القرارات الصادرة عن السلطة الكنفيذية بحسب اخكلاف : حاديةأ أوانفرادية  أعمال -ب
والتي  ،صلح الإجراءات العادية لمواجهة ظروف استكثنائية وغير عاديةالاوضاع السائدة في البلاد، إذ عادة ما لا ت

تكضمن ما يناستب من تدابير لما يسكجد منها، تسهيلا و  ،تكطلب اتخاذ قرارات يكساهل في اجراءات اصدارها
باعكبار السرعة عامل أستاستي من عوامل نجااح مواجهة هذه الظروف، ومنه جاء تقسيم  ،صدارهاإوتسريعا لأمر 

 : لييناالمو ( 2( و)1)عما  الحمومية بحسب هذه الظروف في العنصرين الأ

الحالة  ءـانـهإو  إعلانكان الدستكور يقر للسلطة الكنفيذية حق تقدير   اإذ :غير العادية ففي الظرو  .1
يقر لها و ، ااخليد ـانـهموأ ـانـه، لحماية ستلامة الدولة وكياالمنفردة اتـهبإرادالاستكثنائية )حالة الطوارئ وحالة الضرورة( 

 اتإجراء ذاا خارجيا، فيجيز لها اتخبـهوستلامة ووحدة ترا ـانـهمحالة الحرب والكعبئة لضمان أ ءـانـهإو  إعلانتقدير 
وجود  ـانـهم ،حاطه بضوابط وشروط قانونية عديدةقيد هذا الحق وأ نـهفي الحالة العادية غير مشروعة، إلا أ تعكبر

المكخذة القدر  اتجراءالإ كجاوزلا تأبالوستائل القانونية العادية، و  اكـهجهظروف خاصة، يكعذر موا أوخطر 
تقريره انفصا  الكدابير  ليهوأضاف إد القضائي في فرنسا ومصر هذا القيد، اكـه، وكرس الاجاكـهالضروري لمواجه

القضاء  بإممانلذي ا مرخضاعها للرقابة القضائية، الأإهذه الظروف، و  إطارة في ذالكنفيذية المكخ اتجراءوالإ
هذه  ة، فلئن كان غض الطرف عن عيوب الاخكصاص والشمل والمحل، يسهل مواجهبـهخذ الجزائري الأ الإداري

دعى أن هذه الظروف إية، بل لغااعلى عنصري السبب و  كـهفي بسط رقابالقضاء ن يكورع لا يجب أ نـهالظروف، فإ
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فصل  نـهبإمما. كما الأفرادفي مواجهة  اكـه خضمها للشطط بسلطفي الإدارةلقابلية  عليها، كـهكد لزيادة رقابأو و 
 .(1)من ضرر جراء تنفيذ هذه الكدابير الأفرادعما يصيب  الإدارةخلاء مسؤولية طلبات الكعويض وعدم إ

ات وحقوق المواطنين في مواجهة حماية وحفظ حريفي إعمالا لمبادئ الدستكور : في الظروف العادية .2
، قضية ) .ع( 20/11/2014مؤرخ في  091782لس الدولة في قراره رقم مـجلذلك قضى دارة، وتطبيقا الإ

 تأستيا بنظيره الفرنسيو  .(2)بداعي تورطه في قضايا تمس بأمن الدولةمن السفر  ه، بإلغاء قرار منعضد وزير الداخلية
تكصل بالحالة  أعما دة، واعكبارها السيا أعما ا من دائرة بـهالجنسية وما يكعلق  أعما خراج إقرر المشرع الجزائري، 

كل نظر منازعات قرارات السلطة الكنفيذية فيها أو كل مسألة تقريرها للقضاء العادي، و أو المدنية للشخص، وبالكالي 
العربية، والتي تعكبرها من قبيل  ـانـه، وهو موقف تحمد عليه، بعمس كثير من الدو ، خاصة مالإداريللقضاء 

 . بالملية من اخكصاص نظر القضاء اكـهأخرجتي تربط الدولة بمواطنيها، وبالكالي العلاقة السياستية ال

ة الإداريذه النظرية، صدر عن الغرفة بـه أخذهالجزائري  الإداريفي المقابل وقفنا على قرار صرح فيه القضاء 
ء قرارا ستحب عملة من اإلغفي قضية )ي.ب( ضد وزير المالية، المكعلق ب 07/01/1984بالمحممة العليا المؤرخ في 

طبع  أوتبديل  أوستحب  أو  و اما، من قرارات تدبـهموضوع العملة والنقد وكل ما يكعلق  لأدخفدج،  500فئة 
قرارات ذات طابع ستياستي ومكعلقة بممارستة السيادة، مادامت مسكوحاة  ـانـهذلك بأ الحمومة، معللا أعما ضمن 

على فحص لس الأـجالطعن، وليس من اخكصاص المن طرق من باعث ستياستي، وبالكالي غير قابلة لأي م
 .(3)عليها كـهمباشرة رقاب أو اكـهمشروعي

د الفرنسي في ترك للقضاء اكـهدات العربية اتفقت مع الاجاكـهن الاجو أما يممن استكنكاجه في هذا الشأن ه
 الإداريا، فبينما قرر القضاء الهمـجفي تحديد  نـهاخكلفت ع ـانـهير الصفة السيادية لعمل ما، غير أحرية تقر 
 االهمـجالعربي  الإداريكان ضمن قائمة ضيقة جدا ستبق وضعها، يوستع القضاء   اإذ ياستياد يعدن عملا الفرنسي أ

غير القانون والحق،  أخرىبأخذه بالمعيارين معا، لاعكبارات  أوبحظر الطعن فيها،  أوما بالنص عليها صراحة، إ
 ا يعكبر مؤشر استكبداد وهضم للحريات.ممالسلطة الكنفيذية،  أماموالكشريعية  همها ضعف السلطة القضائيةأ
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نظرية القرارات المنفصلة على أعمال السلطتين تطبيقات : المطلب الثاني
 القضائية والتشريعية

 ذات نشاط عديدة مرافقتنشئ الدولة لأجل تثبيت أركانها وتلبية احكياجات الأفراد المكواجدين على ترابها، 
، تخكلف في أهميكها ومسكوياتها ونشاطها، فمنها ما ينشأ بنص دستكوري لأهميكها البالغة كممون إداري مكخصص

قانوني أو قرار إداري، غير أن كل هذه المؤستسات نشائه بنص أستاستي من ممونات الدولة، ومنها ما يمفى لإ
 لقضاء والبرلمان.تشترك في وجود إدارة تسير شؤونها، وليس أد  من ذلك كمثا  مرفقي ا

فالبرلمان يسن القوانين  ،، تشمل عملها الأصيلفقد أوكل المشرع الدستكوري لمل منها مهمة خاصة
السلطكين القضائية والكشريعية  أعما خرج ا بإدارة تقوم على شؤونها، فأزودهمكما  والقضاء يعمل على تطبيقها،

القرارات المكخذة رقابة أمر ها، بينما أناط بالقاضي الإداري وقرر لمل منها رقابة تناستب، الإداريعن رقابة القاضي 
وفي غياب  صيل،لعمله الأ لكسيير شؤون إدارتها. لمن يحدث وأن تكداخل أعما  المرفق الإدارية وتلك المشملة

عليها،  وبالكالي تحديد الجهة التي يؤو  إليها اخكصاص الرقابة، صعب عملية الكمييز بينهماالنص القانوني الصريح ت
 لرفع هذا اللبس.، كذلك كاستكثناءتكدخل هنا   ةنفصلة المالإدارينظرية القرارات  أحمامن ألا إ

الكفصيل كيفية تعامل القاضي الإداري مع عمل هاتين السلطين في الكمييز من لذا ستوف نكناو  بشيء 
السلطة القضائية  أعما ب نبكدئهاعن غيره من الأعما ، يدخل في اخكصاص نظره، ما هو إداري بين والفصل 
  (، ثم تليها تلك الخاصة بالسلطة الكشريعية )الفرع لثاني(.و )الفرع الأ

 ئيةالقضاالسلطة انفصال بعض قرارات : لو الفرع الأ

لمل مرفق عام مهما كان نشاطه، هيئة تقوم على تسيير شؤونه الإدارية، تخضع لنفس القواعد الإدارية 
ة، ولا يشذ مرفق القضاء عن هذه القاعدة،  إذ له هو كذلك إدارة تسير  مصالحه، المطبقة على الإدارة العام

لضمان حسن ستيره بانكظام واطراد، لاستيما مكابعة الحياة المهنية للقضاة وأمناء الضبط، وإبرام العقود والصفقات، 
  تكمثل في وزارة العد  وجزء غير يسير من عمل النيابة العامة.

وعليه  ،حتى تكمايز جهة الطعن والقانون المطبقة يالأصلا أعمالهعن الادارية  اتـهقرارافصل كان ينبغي لذا  
 )ثانيا(.مما يعكبر قرارات إدارية  ـانـهما ينفصل عثم  ،لا(أو ) اصيلة أعما باخكصاصاته القضائية كلما يكصل ستنكطرق 
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 أولا: القاعدة العامة

خذ بالمعيار آخذ بالمعيار الشملي و آبين  ،الإدارير اخكلف الفقه في تمييز القرار القضائي عن القرا
صدر عن جهة منحها  اإذن الجهة المصدرة للقرار هي من تحدد نوعه، فأ نـهمضمو فالشملي فأما الموضوعي، 

ما المعيار الموضوعي فينظر في مضمون أ ،اإدارية كان إدارين صدر عن جهة ون ولاية القضاء اعكبر قضائيا، وإالقان
 الأخذ. بينما يرى آخرون إداريلا فهو خصومة لبيان حمم القانون فيها، وإفعد قضائيا إن صدر في  ،القرار

في فرنسا ثم في مصر، فالقرار القضائي،  الإداريبالمعيارين معا، وهو المسلك الراجح الذي استكقر عليه عمل قضاء 
ناء على بلقضائية )المعيار الشملي(، ويحسم ا اكـهتبعا للمزج بين المعيارين، هو الذي تصدره محممة بمقكضى وظيف

عام، فهو لا ينشئ مركزا قانونيا  أوقاعدة قانونية خصومة قضائية، تقوم بين خصمين، وتكعلق بمركز قانوني خاص 
عدم وجوده )المعيار الموضوعي(. فيمون  أويقرر في قوة الحقيقة القانونية، وجود حق لأي الخصمين  إنماجديدا، و 
ندت كاست إنمائيا متى اشكمل على هذه الخصائص ولو صدر من هيئة لا تكمون من عناصر قضائية، و القرار قضا

حائز لقوة الشيء  نـهأا من خصومات، وطبيعة الحمم القضائي بـهستلطة قضائية استكثنائية للفصل فيما يناط  إليها
السابقة لصدور الحمم، والمكزامنة معه  ا عمئيا، وعليه يعكبر مكصلا بالعمل القضائي الأـانـه أصبحالمحموم فيه متى 

 . (1)وتلك اللاحقة عليه

مينة أ اكـهبصف اكـهالنيابة العامة الصادرة وهي تباشر ستلط أعما السابقة لصدور الحمم فمل  عما فأما الأ
م والقبض اتـهالاالمكعلقة بالكحقيق و  اتـهم المحبوس احكياطيا، وقراراكـهها المكعلقة بالممر اأو على الدعوى العمومية، و 

مؤرخ في  060797لس الدولة في قرار له رقم مـجوعلى هذا الأستاس قضى  والحبس والكفكيش،
، قضية )ط.م( ضد وزير الداخلية، برفض النظر في القضية وصرح بعدم اخكصاصه للفصل في 24/04/2010

عن النيابة العامة، في إطار تحقيق  الطعن بالإبطا ، الموجه ضد القرار بالمنع من مغادرة التراب الوطني، الصادر
رفض تحريمها، والقرارات الكمهيدية الصادرة قبل  أوككحريك الدعوى العمومية أو   ،(2)ابكدائي جزائي مفكوح

م فه القضائية، اتجراءالنيابة ووفقا للإ أمرالضبطية القضائية بناء على  أعما ا بـهالفصل في الموضوع، ويلحق 
مين كـهتعقب الم اتإجراء، كالمشف عن الجرائم، و اتـهإدار لحساب النيابة العامة وتحت  عما ذه الأبـهيقومون  إنما

شياء، مداهمة مشبوهين والكحقيق معهم، ومصادرة الأ أوالكفكيش،  اتإجراءدلة ضدهم، و والقبض عليهم وجمع الأ
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النيابة العامة، على  إلى اكـهحالوإالكجارة والصحة  ومديرتيفكشية العمل والجمارك لم، ومحاضر ضبط قفا  محا   إو 
 . (1)هي النافذة الأخيرةهذه  إرادة أناعكبار 

والقرارات القضائية نفسها الصادرة عن مرفق القضاء ستواء كمحممة  حمامالمكزامنة معه فالأ عما الأ وأما
القاضي بمقكضى عسمرية، الفاصلة في خصومة، وأما تلك الصادرة عن  أوشرعية  أوجنائية  أوتجارية  أومدنية 

الملف لممثل الدولة لاستكطلاع  وإحالةعلى ذيل عريضة  مراو الوقكية، كالأ مراو ما يسمى الأ أوالولائية،  كـهستلط
لا  إذالفقهية،  الأقوا  أرجح، فإن لها وضعا خاصا، على (2)رات قاضي الكحقيق الفاصلة في الطلباتقرارأيه، و 

يخو  القضاء العادي اخكصاص  إنمااخكصاص النظر فيها، و  داريالإخرج القانون القضاء تفصل في خصومة، وأ
 .(3)ئها، مع وجوب تسبيق الكظلم ضدها ولائيا ورئاستياإلغا

 إصدار، كهتنفيذه، باعكبارها امكدادا ل إلىدف تـهاللاحقة على صدور الحمم فكلك التي  عما ما الأأو 
 أو ذتنفي اتإجراءالجزائية قيام مصلحة الكنفيذ ب حمامعدم تنفيذه، وفي الأ أوتنفيذ حجز  أوالصيغة الكنفيذية، 

ماكن التي يمنع الأ أو الإقامة أماكنالعقوبات الكبعية ككحديد  أوالغرامة،  أوية كالحبس الأصلعدم تنفيذ العقوبات 
س ائي مراستيم رئيضعلى المحموم عليه الكواجد فيها، وقرارات قاضي تنفيذ العقوبات. ويكصل كذلك بالعمل الق

الكصديق عليها، وكذا طلبات الوزارة  أو الإعدامبكنفيذ عقوبة  أوتخفيضها،  أوالجمهورية بالعفو عن العقوبة 
من النيابة العامة، بخلاف المراستيم المنفذة لهذه  أمرتم بناء على  نإ همتسليم أورمين ـجاستترداد المبالمخكصة 

القبض عليهم  أو أشخاصارات الضبطية القضائية بحجز د القضائي في لبنان اتصا  قر اكـهالطلبات. ويرى الاج
 .(4)مذكرة توقيف صادرة عن السلطات القضائية المخكصة أونص قانوني  إلىدون الاستكناد 

 الاستثناءثانيا: 

ينفصل عن العمل القضائي القرارات المنظمة  نـهأد القضائي في كل من فرنسا ومصر ولبنان اكـهقرر الاج
ة لكنظيم الإداريا بحكا، فالقرارات المكعلقة بالشؤون إداريطا اتعكبر نش اتـهعملية الكنظيم في ذا لمرفق القضاء، كون
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، (1)الأعلىلس ـجتشميل وتسيير الم أو)تسييرها  أوئها إلغا أومحاكم  إنشاءالمصلحة العامة القضائية، كقرار 
لمحاكمة في قضايا عقارية، وتحديد تاريخ بدء العمل ا عادةلإمرستوم تشميل محممة استكثنائية  ـانـهوتوزيعها الميداني، م

نقلهم،  أوذه المحاكم، بـهكما هو الحا  في لبنان(، وقرار تثبيت القضاة المعينين وإلحاقهم   ـانـهبكدائية مالمحاكم الافي 
الصرف،  أوالكأديب  أوالكدرج  أوالترقية  أووتحديد عددهم بمل غرفة، وقرارات مكابعة مسارهم المهني كالكعيين 

ضبط  أمناء، وقرارات الجزاءات الكأديبية المكخذة في حق الموظفين من ءللقضا الأعلىلس ـجء المأعضاوقرار تعيين 
ا  ما كالهجرة السرية، كلها تعكبر قرارات مـجومحضرين...، والمذكرات الحمومية المكعلقة بكوجهات الحمومة في 

  .(2)السلطة كجاوزل بطا ة تقبل الطعن بالإإداري

رفضها  أوتمكعت فيه باخكصاص تقديري،  اإذبكنفيذ حمم قضائي  الإدارةوتأخذ نفس هذا الحمم قرارات 
 أوالمرافق  أوالفردية بالعفو الشامل، وتلك المكعلقة بكنفيذ المراكز  اتـهقضائية، وقرارا أحمامالمساعدة في تنفيذ 

الكمكع بقدر  أون بالخروج من السجن ذ( كالإl'exécution du service pénitentiaireالمصالح العقابية )
بعاد، ، والقرارات التي تصدرها بعض اللجان المشملة من قضاة للنظر في طلبات الإالإفراج المشروط أومن الحرية 

، قضية )ب.ح(، ضد وزارة 24/02/2011مؤرخ في  060660)قرار رقم  وقرارات بمصادرة ستلع مسكوردة
عة من طرف الدرك الوطني وبيعها بأمر من الوالي بسبب انعدام الفواتير، يرتب مسؤولية ة، اعكبر حجز بضاالكجار 

عكقا  وقرارات الا ،((3)ا على البراءة من القضاء، والذي أمر بإرجاع البضاعة المحجوزةبـهالادارة، بعد حصو  صاح
ن إبكأدية الامكحان، ى الصحف، وقرار عدم السماح لطالب محبوس احكياطيا حدإعداد من أوالقبض وضبط 

 الأخيرةبعد رفض هذه  أومن النيابة  أمرة واستكنادا للقانون، كأن تمون بغير الإداريالمنفردة للهيئة  رادةبالإ جاءت
ى الجرائم المعاقب عليها قانونا حدإحالة إ، وقرار ـانـهرفضها تحريك الدعوى العمومية بشأ أو مرطلب استكصدار الأ

 مكصلة أو قضائية، أعمالاجمالا تعكبر إو  ،لقرار الكأديبي الصادر عن السلطة الرئاستيةالقضاء العسمري، وا إلى
، بينما يعكبر الإداريتخرج عن رقابة القضاء  نـهالتي وقعت بعد وقوع الجريمة، وم عما بالعمل القضائي، جميع الأ

 .(4)الجريمةللحيلولة دون وقوع  الإداريالضبط  أعما ا منفصلا عن عمل القضاء إداريعملا 
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لس المنافسة، المنشأ مـجيئة القضاء الهيئات أو اللجان القضائية المنشأة بقانون خاص، مثاله بـهيلحق 
ن جانبا من نشاطه ذا صبغة أذ إالمكعلق بالمنافسة،  19/07/2003المؤرخ في  03-03بموجب الأمر رقم 

، فقد خوله القانون اتخاذ تدابير أمن وقائية، قضائية، وجانب آخر ذو صبغة إدارية، ففيما يخص الجانب القضائي
 مشروعة،  غيروتوقيع عقوبات زجرية قابلة للكنفيذ، لاستيما إصدار عقوبات مالية ضد المؤستسة التي تمارس منافسة 

ملزمة  إصدار أوامرستلطة و من الربح المحقق، كما له ما  المحقق خلا  ستنة، بدون رستوم أكدفع نسبة من رقم الأع
ديدية ضدها عندما لا تسكجيب لهذه الأوامر، على أن القانون أجاز تـهمات لمنافسة، وتوقيع غراا للمؤستسات

الإداري فيكمثل في تقديمه لآرائه  بـهأما فيما يخص جان ،لس قضاء الجزائرـجالطعن فيها أمام الغرفة الكجارية لم
عامة من خلا  مراقبة مدى احترام الأحمام الكشريعية للسلطة ال كـهاستكشارية لوزارة الكجارة والهيئة الكشريعية، وممارست

مثل المناشير  والكنظيمية المطبقة على المكعاملين في ستوق المنافسة، إذ له ستلطة إصدار قرارات إدارية جماعية
الأعما  الأخيرة تعكبر أعمالا إدارية منفصلة  تـهاشهادات، هرات فردية كالرخص والإعفاءات والإوالكعليمات، وقرا

 .(1) دعوى تجاوز السلطةعن العمل القضائي، يطعن فيها أمام القاضي الإداري ب

  السلطة التشريعيةانفصال بعض قرارات : الفرع الثاني

إلى جانب عمل الهيئة ما قيل في مرفق القضاء ينطبق تماما ويصلح أن يقا  في مرفق البرلمان، إذ أنه 
أخرى ضرورية على أعما  الحمومة، وكذا ما يكصل بهما من أعما  والرقابة  في ستن القوانينالأصيل الكشريعية 

)أولا(، تكوفر على إدارة تسير مصالحها، تخضع ستير عمله هذا  للنهوض والقيام بنا أنيط به من مهام، وضمان
 لنفس قواعد القانون المنظم للإدارة العامة )ثانيا(   

 أولا: القاعدة لعامة

لهما أو مذهبين،  إلىما، وانقسم في ذلك نـه، والكمييز بينون والانظمةقه بمهمة تعريف القااضطلع الف
السلطة مصدرة العمل وفقا لما حدده الدستكور والقوانين  إلىما نـه، يرجع الكمييز بياكثير  شملي، يعكمده القضاء

ثانيهما وأما  ،در عن ستلطة تنفيذية اعكبر تنظيمان صإا، فإن صدر عن ستلطة تشريعية اعكبر قانونا، و بـهالمعمو  
بغض النظر  كـهليه في حا  عدم جدوى المعيار الشملي، يعكمد على مضمون العمل لكمييز طبيعإموضوعي يرجع ف
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ما  ـانـهما يعكمد عمومية قواعده، وم ـانـهربع، فمه، على اخكلاف بين نظريات أإصدار  إجراءشمل و  أوعن مصدره 
خيرا تلك أما يميزه بما يقرره من مبادئ عامة دون الكفاصيل، و  ـانـهموتسلسه ضمن هرم القوانين، و  بـهينظر في ترتي

لق تكع للأفرادقواعده من تأثير على المراكز القانونية  بـهاله وما ترتمـج أوالتي تقرر العمل الكشريعي وفقا لمحله 
 عما ة والأالإداري عما الأالمعيار الشملي يسمح بالكمييز بين  كان  اإذ نـهأغير  ،متـهم والكزاماتـهبحقوقهم وحريا

ن ذلك من الصعوبة بممان حين يخو  الدستكور ستلطة ألا إالقضائية في الظروف العادية وفي ظل فصل السلطات، 
  .(1)هذه السلطات مـجحين تطرأ ظروف استكثنائية تسكدعي د أوالكشريع للسلطة الكنفيذية، 

 أولها صفة تشريعية، ككشميل اللجان الداخلية التي ليست  خرىالبرلمانية الأ عما ا الأبـهويلحق كما 
خراجها عن رقابة الحمومة، مما يترتب عليه إ أعما الرقابة على  أورفع الحصانة،  أوستقاط العضوية الخارجية وقرار إ

ئها، عملا بمبدأ الفصل بين إلغابعدم تطبيقها دون  اكـه، ويقكصر دوره عند ملاحظة عدم مشروعيالإداريالقضاء 
البرلمانية، وعليه فقد فسر عدم اخكصاص القضاء  كـهبناء على ستلط عما ذه الأبـهن البرلمان يقوم أ إذات، السلط

 .(2)السلطة البرلمانية بكوستع شديد أعما بالنظر في  الإداري

 ثانيا: الاستثناء

، وفي حدود د القضائي اللبنانياكـهالقضائي في فرنسا ومصر، وشايعهما في وقت قريب الاج داكـهقرر الاج
ل البرلمان وتقبل الطعن ة تنفصل عن عمإدارية، قرارات الإداري كـهضيقة، اعكبار ما يصدره البرلمان استكنادا لسلط

لكأمين ستير مرفق البرلمان بانكظام  تـهدار إ تبرمهاة للبرلمان، كالعقود التي الإداريتسيير الشؤون  ـانـه، مءلغابالإ
 أوم نـهتعيي أوم الفردية تـهفي منازعا أو ،م الوظيفيةتـهوظفيه ستواء في تسيير حياواضطراد، والقرارات المكعلقة بم

 بمناستبة أدائهم لوظائفهم.  بـهتعويضا عما يقومون 

ذلك  هيمثللما تعكبر برلمانية،  أعما تنادي برفع الحصانة عن  ،خاصة في فرنسا ،ن هناك مطالب فقهيةغير أ
ضاف أذلك واستكجابة ل ،بل غيرها قبـهللعدالة، والتي على البرلمان الالكزام  نمارعية وإخروج عن مبدأ المشرو من 
ة. إداريالسلطة ضد قرارات برلمانية معكبرا اياها بمثابة قرارات  كجاوزل بطا د قضائي جديد قبو  الطعن بالإاكـهاج

ء البرلمان بمهام غير مهامه اأعض حدالسيادة، فإن تمليف السلطة الكنفيذية لأ أعما وكما ستبق وبيناه في تطبيقات 
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 إذ، الإداريرج عن رقابة القضاء يدخل ضمن علاقة السلطكين التي تخ جهة معينة مثلا، لا إلىية، كمبعوث الأصل
 .(1)ء استكقلالالغاوتقبل الطعن بالإ نـهتنفصل ع ـانـهأ

لقضائية السلطكين ا أعما د القضائي الجزائري تبين موقفه من اكـهيدينا من قرارات للاجليس بين أ إذو 
وما  ،القوانين وتطبيقها في الجزائر إصدارن نكصوره على هدي المبادئ العامة التي تؤطر والكشريعية، فلا يممننا إلا أ

، مما يجعلنا نـهدات في القضاء المقارن، خاصة الفرنسي ماكـهقرره الدستكور في هذا الشأن، واستكئناستا بما ستبقه من اج
ما، لا ينفك عن المعيار العضوي نـهكين الهيئكين وما ينفصل عبـه أعما كبع لكمييز ما يكصل من ن المعيار المنعكقد أ

في قيامه  ستواءصيل للهيئة، شدة ارتباطه بالعمل الأو ، الإداريتضمن العمل لمامل عناصر القرار  يهفي عنصر إما 
 عمل ما. ب القرار تصا لاد القضائي اكـهالاجتقرير وإما عنصر نكائجه،  أوتنفيذه  أوستيره  أو

 أعما ا من بـهيرتبط صيل لها، وما أن عمل السلطة القضائية في فض الخصومات عمل وتطبيقا لذلك فإ
القواعد  تـهالولائية، بناء على ما قرر  مراو ا الأبـها، يلحق بـهتنفيذها يكصل اتصالا وثيقا  أوستيرها  أولقيامها 

مرفق القضاء  لإدارةا السلطة الكنفيذية ممثلة في وزير العد  بـهالتي تقوم  عما القانونية المنظمة لها، بينما تنفصل الأ
توزيع القضاة فيها، وكذا المكعلقة بكسيير الحياة  أوئها إلغا أومحاكم  إنشاءبمن مراستيم وتنظيمات وقرارات تكعلق 

العامة التي لا تكصل بالدعوى النيابة  أعما مناء الضبط وباقي الموظفين، كما تنفصل بعض أالمهنية للقضاة و 
الضبطية  بـهكذلك ما تقوم   ـانـهالسلطة الكنفيذية، وينفصل ع أطرافالقضائية، باعكبارها ممسمة بطرف من 

 دون ستند قضائي.  عما لأ اتـهفي مباشر  أو، الإداريالضبط  عما لأ اتـهالقضائية في مباشر 

 أعما الرقابة على  إلى بالإضافةو ستن القوانين صيل هما فيما يخص السلطة الكشريعية فإن عملها الأأ
 اتإجراءلا وثيقا نظامها الداخلي والقرارات المكخذة من رئيسي غرفكيه في تنظيم عمله و ااتص بـهالحمومة، ويكصل 

دارة إئه، بينما ينفصل ما تكخذه هيئة البرلمان من قرارات باعكبارها أعضاعلى  كـهصيل وستلطستيره بما يحقق عمله الأ
 تسيير الحياة المهنية لموظفيه. أوعقود،  برامعامة لإ

يصدق على كل الهيئات العمومية الأخرى ن ما يصدق على هكين الهيئكين، في هذا الشأن، تجدر الإشارة أ
داري تنظم علاقة مسكخدميها، تخضع في إوجود هيمل ونشاط ذ لا تخلو إحداها من ذات الاخكصاص المحدد، إ

 الإداري.للقضاء  اتـهمنازعا
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من خلا  ما ستبق، يممن استكخلاص عنصر آخر يدخل ضمن المعيار الموضوعي، وهو تقرير القاضي لعمل 
لاعكبارات غير تلك التي تحددها شروط  ،اكـهالتي ينضوي تح ا مكصل أو منفصل عن العمل المركبإم نـهأما 

حالة موظفي السمك الحديدية بمصر إ قضة ، كما وقع فيتـهو عناصر الانفصا ، ولمن بناء على قناعاأالاتصا  
ردني قبو  و مثا  رفض القاضي الأأحالة وقبل فيه الطعن بالإلغاء استكقلالا، السابق ذكرها، حين فصل قرار الإ

 بـهو مثا  ما قضى أدارة العامة بعدم منح جوازات ستفر لمواطنين، لغاء الموجهة ضد قرارات الإالنظر في دعاوى الإ
عما  أو من أري الجزائري من اعكبار قرارات الادارة العامة المكعلقة بالعملة من الاعما  الحمومية دااضي الإقال

من أضرار أو  ـانـهاو تعويضا عما انجار ع اكـهورفضه بناء على ذلك النظر فيها إلغاء او فحصا لمشروعيالسيادة، 
ذلك، بل إن الظاهر من نصوص الدستكور أن كل رفضه النظر في أعما  السيادة نفسها رغما أن القانون لا يلزمه ب

في  تـهدااكـهوكذا تراجعه في اجضدها في القوانين،  ـانـهأعما  الإدارة تخضع للرقابة القضائية ويمنع النص على تحصي
ا، او العمس،  بـهحيان، عن اعكبار بعض القرارات الصادرة عن الادارة منفصلة عن العملية التي ترتبط كثير من الأ

 .رأينا كما
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 خاتمة
ن تطبيقات القرارات الادارية القابلة ألى إتوصلنا ، هذه المذكرة اكـههذه الدراستة التي تضمنمن خلا  
المشروعية ودعما للدعوى  لمبدأتمريسا  ،لس الدولة الفرنسيمـج و نظرية قضائية ابكدعهاأللانفصا ، تقنية 

على بعض  كـهري لبسط رقابادتسمح بكدخل القاضي الإ اـنـه، لمو اكـهوحماي الأفرادحقاق حقوق إفي  الأصلية
أو تلك المكصلة بالسلطة الكنفيذية باعكبارها ستلطة حمم  دارية مركبةإعما  أرة العامة المندرجة ضمن ادقرارات الإ

مة العمل الاداري المركب قائما، لما فيه من مصلحة عابقاء إ، مع مر ذلكاقكضى الأ إن لغائها، وإلا ستلطة إدارية
 طرفي هذه المعادلة.  ، في محاولة لإيجاد توازن بينكمعـجتعود على الم

يلاحظ القرارات الإدارية القابلة للانفصا  نظرية  عليهاالتي تطبق الإدارية لأعما  في ابعين فاحصة والمدقق 
ثم  ، تمون الادارة طرفا فيهاوهو العقود التي داري واحدإبعمل  اكـهبداي هاولاأ، غاية في الأهمية ةثلاث اً مور ألا محالة 

وكذا عملية نزع  ،لاستيما عملية الانكخابات والاستكفكاء والعملية الضريبية خرىأعما  أ ةتوستعها لكشمل ثلاث
الحمومية  الأعما  أهمها، من الأعما  الأخرىثم سترعة انكشارها بعد ذلك في كثير  ،الملمية الخاصة للمنفعة العامة

تطور هذه  قابلية، ثانيهاو  ،يرستم شمل تطورها حاليا، وينبئ عن منحى توستعها مسكقبلابما ، السيادة أعما  أو
، لجانب من جوانب العمل المركب لكغير نظرة القضاء اكـهاستكجاب ،كمع وظروفهـجالنظرية وتميفها مع مسكجدات الم

 إذ ضيق الإداريةالعقود ، كما حدث مع فيه انفصا  القرارات أستاستغيير  أوتوستيعه  أوالها مـجستواء بكضييق 
لإعطاء القاضي الإداري الأولوية فيها للحفاظ على المعاملات العقدية والمالية دون إهدار  ا  تطبيقها استكجابةمـج

الها فيها بإعطاء الأولوية لمشروعية عمل الإدارة مـجحقوق ذوي المصلحة، أو كما حدث في الانكخابات بأن وستع 
 .تـهيل الشعبي وإنفاذ إرادحفاظا على ستلامة وصحة الكمث

 اكـهفعالين ع ينم، بما الجزائر ـانـهمن بيوالتي ، سرعة انكشارها كذلك في كثير من البلدانف، آخرهاوأما 
بمبدأ العامة  الإدارةفي إلزام إعما  عناصر معياريها إعمالا صحيحا، توافرت شروطها وتم إن مبيرة ال اكـهونجااع

لاستيما  ،من خواصها ممكسبةفعالية ونجااعة  ،والأنظمةخيرة للقوانين هذه الأ المشروعية، ومضيقة من خروقات
الاتساع في الكطبيق على ما ثم ، والتي تؤهلها هي كذلك للكطور، تطبيقها عناصروتجدد وتطورها، وتنوع  اكـهمرون

 قد يسكجد من أعما  إدارية في قابل الزمن، ومن ثم الانكشار أكثر فأكثر.
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، أين في مقدمة هذه الدراستة اط يرجع بنا إلى عنصر الإشمالية التي كنا قد طرحناها ستابقامل هذه النقمـج
ولا شك أن هذه النقاط ، على أعما  إدارية أخرى مسكقبلا ممانية تطبيق أحمام هذه النظريةتساءلنا عن مدى إ

إن توافرت شروطها أخرى  يةعلى أعما  إدار  هايممن تطبيقبالفعل  نـهأي أ ن إجابة عامة لها بالإيجاب،مو  ت  
 وحسن إعما  عناصر معياريها.

الاتصا  والانفصا  للقرارات التي تصدرها الإدارة في  ناصرع تحديد وضبط إلىتوصلنا كنكائج، وبناءً عليه 
ا هذوكيفية المركبة  الأعما على عند تطبيقها لها ، وأستس اخكيار القاضي الإداري اكـه، وتبيين أهميالعملية المركبة

 .ا الموضوعي المادي والشخصي الذاتيهيوإدراجها ضمن معيار الكطبيق، 

بالعملية المركبة  هارتباط وشدةيعكمد قياس درجة بالقرار الاداري،  يكعلقف ،وضوعيالمادي المعيار فأما الم
بالعمل المركب،  الذي تصدره الإدارة تصا  القرارلا الدعوى الموازيةفي مكمثلة قانونية الكقرير القواعد لـ بالنظر

كوافر جميع بالنظر لأو  جدى لرافعها،أدعوى الإلغاء  إذا كانتا أو في وجودها بـهفي غيا ـانـهع هيممن فصلبالمقابل 
يجعل القرار مما ، عند إلغائه ممان بقاء العمل المركب قائماإ، مع الإدارة تـهصدر أفي قرار  الإداريعناصر القرار 

وقيامها أو ستيرها وتنفيذها أو نكائجها  ـانـهفي تمويأثير القرارات المكعلقة بالعملية المركبة درجة ت، أو بالنظر لمنفصلا
 ممانية فصلها وجودا وعدما.إ ، وبالنكيجةدرجة ارتباطها واتصالها بالعملية طردالحدد كم،  ئهاـانـهإ وأ

بغض النظر عن ستند لغير ل يكعدى اثرهإذ  في جميع الاحوا ،ينفصل  الكنظيمي أوالقرار اللائحي على أن 
 قناعة القاضي، كما تلعب تعكبر قرارات مركبة إذ، وبالكبعية تنفصل القرارات الفردية الصادرة بناء عليها، هإصدار 

جواز النظر والطعن ، وبالكالي ـانـهبعملية مركبة أو انفصاله ع تصدره الإدارة د مدى اتصا  قراريدفي تح دورا هاما
  .هنـو الكعويض عأ، فيه

الطعن مل ذي صفة ، فيحق لـالطاعنومصلحة لصفة ا أستاست نظر فيهي  ف ،ذاتيالأو شخصي العيار وأما الم
ويكقرر نفس ، كما الإدارةالمكعاقد مع مثاله  ،ستس العملية المركبةإلى ستلطة الإدارة الضابطة وليس أ ضد قرار يسكند

  .ـانـهجدى مهم أأو كان الإلغاء في حقوى الموازية عمن يحق لهم رفع الدمل ذي مصلحة خارج ل الحق

جليا  ، والتي ظهرالإدارةم بكـهطبيعة الرابطة المنظمة لعلاق إلى، بالنظر المكعاقدون لحق بمن ستبق الموظفونوي  
 .رابطة لائحية تنظيمية ـانـهأ
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أن  وما ستبق ه السهولةهذ ،استكخدامها كقواعد عامة يسهلهذه العناصر،  جلوكما هو ملاحظ، فإن 
أو  ابـهستحية قابلنكيجة حكمية مفادها  إلىيقودنا ضمن فصلي هذه الدراستة، من أهمية ونجااعة وفعالية استكعرضناه 

حمام هذه أيممن تطبيق  نـهأ مرة أخرى قناعكنا في القو يعزز ، مما أخرى إداريةعما  أإستقاط تطبيقها على 
حد أ، ومتى توافر من جهة داريناصر المشملة للقرار الإمتى توافرت الع خرىدارية الأعما  الإالنظرية على جميع الأ

أخرى، بما ينبئ بكوستع نطاق تطبيق هذه النظرية ، من جهة الأقلالمشملة لأحد هذين المعيارين على العناصر 
 .عندنا د القضائياكـهستواء في القضاء المقارن أو في الاج ،وانكشارها مسكقبلا

، إذ الملاحظ أن الدو  العربية فقها وقضاء الذي طا  هذه النظريةر القصو بعض ولكدارك وانطلاقا مما ستبق 
لم تواكب اجكـهادات القضاء الاداري الفرنسي، فلم يكم تحيين وتحديث معلوماتـها، وبقيت مقكصرة على ما ألفه 

والتي  ئرطماوي، وحمدي عماشة وغيرهما، بالإضافة لمصادرها في الجزاالرعيل الأو  منـهم، من أمثا  ستليمان ال
تماد تنعدم إلا ما قدمه الأستكاذ عمار عوابدي في معرض دراستة قديمة للنظرية العامة للمنازعات الإدارية، أو ما 

علاوة على قلة الاجكـهادات القضائية الصادرة عن  جاء في بعض الرستائل والمذكرات المعكمدة على دراستة الأستكاذ،
 لإثراء هذه النظرية من جانبين:  اقتراحاتنانوجه ا، ومنه مـجلس الدولة الجزائري وصعوبة الحصو  عليه

وبالقانون  به المشكغليننرى أنه من الأهمية بممان توجيه جهود إذ  ،وأهله فقهمنهما بال يخص الجانب الأو 
كما  ،وتحيين للمعلومات بمزيد عناية ودراستة وبحثالنظرية  خصوصا، إلى هذه ، والباحثين الجددعموما العام
، خاصة على اخكلاف أنواعها هاكناء مصادر الجامعية، ضرورة اق ـانـهخاصة م ،القائمين على الممكباتب على يكوج

  .لكوطئة الطريق أمام الباحثين بلد المنشأ، فيالصادرة الجديدة و تلك 

 القراراتالثاني فكشريعي قضائي، إذ من نافلة القو  إبراز مدى أهمية إستهامات الكشريع و أما الجانب و 
ومنه لا بد أن تلقى هذه النظرية صدى لها في ما تصدره حماية حقوق الافراد، تمريس مبدأ المشروعية و في  ئيةالقضا

مواكبة من خلا   اء هذه النظريةبإثر من أحمام وقرارات، الجهات القضائية الادارية، وخاصة منها مجلس الدولة، 
عند تطبيقها، على غرار ما  هاـمها ضمن حيثيات قراراتأكثر في شرح أحما وتفصيل ،توستيع استكعمالهاتطورها و 
انكهاج وتفعيل لا غنى عن قاضي العربي عموما والمصري خصوصا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ينكهجه ال

 .وتنميكهالخبرة الكموين المسكمر والاحكماك بنظرائهم في دو  أخرى لاككساب او  لدى القضاة، ستياستة الكخصص
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 الفهرس

 شكر وعرفان

 إهـــــــــــــــــداء

 قائمة المختصرات

 أ  ________________________________________________ مقدمة

 5 الفصل الأول: تطبيقات نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال في الأعمال التعاقدية والتنظيمية

 6 تطبيقات نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال في منازعات العقود التي تبرمها الإدارة المبحث الأول:

 6 ____________________ المطلب الأو : الطبيعة القانونية لمنازعات العقود التي تبرمها الإدارة

 7 ________________________ الفرع الأو : الإطار المفاهيمي للعقود التي تبرمها الإدارة

 7 _______________________________ أولا: مفهوم العقود التي تبرمها الإدارة

 9 __________________________ ا: مراحل العملية العقدية التي تبرمها الإدارةثاني

 12 _____________________ الفرع الثاني: خصوصية منازعات العقود التي تبرمها الإدارة

 12 ___________________ عام وتمييزها عن دعوى الإلغاءأولا: الدعوى العقدية كأصل 

 13 _______________ ثانيا: القضاء المخكص بالمنازعات العقدية والقانون الواجب الكطبيق

 14 ___________________ لا لنظرية القرارات الإدارية المنفصلةالمطلب الثاني: رقابة الإلغاء إعما

 14 _______________________ الفرع الأو : تطبيق نظرية الانفصا  في العقود الادارية

 14 _______________ ة في الاجكـهاد القضائي المقارنأولا: تطبيق النظرية القرارات المنفصل

 20 _________________________ ثانيا: تطبيق نظرية القرارات المنفصلة في الجزائر

 22 _______ يير الهيئات الإدارية لأملاكها الخاصةالفرع الثاني: تطبيقات نظرية الانفصا  في عقود تس

 23 ______________ أولا: استكثناءات على دعوى منازعات عقود الكسيير في القانون المقارن

 24 _____________ دة على دعوى منازعات عقود الكسيير في الجزائرثانيا: الاستكثناءات الوار 

 26 __ المبحث الثاني: تطبيقات القرارات المنفصلة في منازعات بعض العمليات المتعلقة بحقوق الافراد
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 27 ____ المطلب الأو : تطبيقات نظرية القرارات الإدارية المنفصلة على المنازعات الانكخابية كحق ستياستي

 27 ____________________________ الفرع الأو : خصوصية المنازعات الانكخابية

 27 _________________________________ أولا: مفهوم العملية الانكخابية

 30 _______________ ثانيا: الدعوى الانكخابية كأصل عام للفصل في المنازعات الانكخابية

 32 ___________________ ات القابلة للانفصا  في المنازعات الانكخابيةالفرع الثاني: القرار 

 32 __________ أولا: تطبيق نظرية الانفصا  في العملية الانكخابية في القانون والقضاء المقارن:

 36 ________________________________________ : في الجزائرثانيا

 39 _____________ المطلب الثاني: تطبيق نظرية الانفصا  على بعض القرارات المكعلقة بحقوق أخرى

 40 _______لة على عمليتي الكوظيف والاحالة على القضاءالفرع الأو : تطبيق نظرية القرارات المنفص

 40 ________________________________ أولا: الكوظيف عن طريق المسابقة

 40 ______________________ ثانيا: قرار إحالة موظف أو قضايا على هيئة قضائية

 41 _____________ الفرع الثاني: تطبيق نظرية القرارات المنفصلة على حق الانكفاع بالمرفق العام

 42 ______________________________________ أولا: القاعدة العامة

 42 _________________________________________ ثانيا: الاستكثناء

 46 ___ الفصل الثاني: تطبيقات القرارات الإدارية القابلة للانفصال في الأعمال الإدارية المنفردة

 47 ________________ المبحث الأول: تطبيق نظرية الانفصال في إطاار الوظيفة السيادية للدولة

 47 ____________________ المطلب الأو : منازعات عملية نزع الملمية الخاصة للمنفعة العامة

 48 _____________________ الفرع الأو : خصوصية منازعات نزع الملمية للمنفعة العامة

 48 ____________________ أولا: الإطار المفاهيمي لعملية نزع الملمية للمنفعة العامة

 51 _______________ : دعوى نزع الملمية كأصل عام للفصل في منازعات نزع الملميةثانيا

 53 __________ الفرع الثاني: القرارات القابلة للانفصا  في منازعات نزع الملمية للمنفعة العمومية

 53 ________________________________ أولا: في القانون والقضاء المقارن

 55 ________________________________________ ثانيا: في الجزائر

 58 ________________________________ المطلب الثاني: منازعات العملية الضريبية
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 58 _____________________________ الفرع الأو : خصوصية المنازعات الضريبية

 58 _____________________________ أولا: الإطار المفاهيمي للعملية الضريبية

 60 ________________ الدعوى الضريبية كأصل عام للفصل في المنازعات الضريبية ثانيا:

 61 ____________________________ الفرع الثاني: الاستكثناء في المنازعات الضريبية

 62 _________________________ في القانون المقارن أولا: تطبيق نظرية الانفصا 

 63 ________________________________ ثانيا: تطبيقها في القضاء الجزائري

 66 __________ المبحث الثاني: تطبيقات نظرية القرارات المنفصلة على قرارات ذات طابيعة خاصة

 66 ____________________ المطلب الأو : ذاتية منازعات أعما  الحمومة أو أعما  السيادة

 67 _____________ يادةالفرع الأو : القاعدة العامة في منازعات أعما  الحمومية أو أعما  الس

 67 __________________________________ أولا: مفهوم أعما  السيادة

 69 ____________________ ثانيا: محاولة تمييز الفقه أعما  السيادة عن أعما  الإدارة

 71 ___________ الفرع الثاني: تطبيقات نظرية القرارات المنفصلة على الأعما  الحمومية كاستكثناء

 71 ______________أولا: تطبيقات النظرية على أعما  السيادة في القانون والقضاء المقارن

 74 ______________________ ثانيا: تطبيقات النظرية على أعما  السيادة في الجزائر

 78 _______ المطلب الثاني: تطبيقات نظرية القرارات المنفصلة على أعما  السلطكين القضائية والكشريعية

 78 ________________________ الفرع الأو : انفصا  بعض قرارات السلطة القضائية

 79 ______________________________________ أولا: القاعدة العامة

 80 _________________________________________ نيا: الاستكثناءثا

 82 ________________________ الفرع الثاني: انفصا  بعض قرارات السلطة الكشريعية

 82 _______________________________________ أولا: القاعدة لعامة

 83 _________________________________________ ثانيا: الاستكثناء

 86 _______________________________________________ خاتمة

 89 _____________________________________ قائمة المصادر والمراجرع

 94 ______________________________________________ الفهرس


